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:مقدمة

صاحب ھذا أنالحقوق العینیة نطاقا فھذا یعني أوسعھيالعقاریةالملكیةكانتإذا

الحق یتمتع بجمیع الحقوق المتفرعة عنھ من استعمال و استغلال و تصرف،لكنھا لم تعد 

.عیةامقتصرة على المالك فحسب بل تعد مؤسسة حقوقیة تؤدي وظیفة اجتم

والبنایات التي المغروساتأنواعجمیع إقامةفلصاحب الملكیة العقاریة الحق في 

بمقتضى حقوق أرضھعض القیود المفروضة على یرغب فیھا،لكنھ ملزم باحترام ب

.الارتفاق

ھذا الحق في مختلف التشریعات خاصة التشریع الغربي  ظھروقد اختلفت ظروف 

حدثت نتیجة الثورة التينفس الظروف تتمثل خاصة في التطورات الاقتصادیة أملتھاالذي 

على  أثرتفلسفة تشریعیة معینة إحداثإلىأدتوما صاحبھا من أفكار ،1789الفرنسیة

أنتطور النصوص الخاصة بالارتفاق ، و ذلك باعتباره مقررا بالاستغلال ،فمن الطبیعي 

.الإنتاجبوسائل  یتأثر

حق –أما الشریعة الإسلامیة فقد أولت عنایة في ھذا الموضوع،إذ حضي ھذا الأخیر 

من طرف القرآن الكریم و السنة بالدراسات و البحث من طرف الفقھاء منطلقین-الارتفاق

النبویة وما جاءت بھ الشریعة من رعایة المصالح والحقوق،ومع أن ھذا النوع من الحقوق 

لا تزال قاصرة عن الوفاء بما یتطلبھ ھاخذ الیوم طابعا مختلفا،إلا أن الكتابات الفقھیة فی

.ھذا العصر

مشرع سار على نھج القانون عن حقوق الارتفاق في القانون الجزائري ،فان الأما

.الفرنسي و حتى القانون المصري

إذا عالج القانون المدني الجزائري ھذا الموضوع مقتضیات التي ھي موضوع الفصل 

من الكتاب الثالث المنظم للحقوق العینیة *بتجزئة حق الملكیة*الثاني من الباب المعنون 

قنین المدني و التي تعالج شروط و من الت881الى867الأصلیة وذالك في المواد من 
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اكتساب و استعمال وزوال حق الارتفاق،لذالك كانت مسالة تحدید الطبیعة القانونیة التي 

.تجاذبت فیھا أراء رجال القانون فقھا و قضاء

العلمیة للبحث في حق الارتفاق في كون الموضوع قد تسبب في الأھمیةوتكمن 

خاصة لھذا إحكامي الممارس،و الذي نجده مخیر بین الكثیر من الغموض بالنسبة للقاض

أنالحق منصوص علیھ في موضوعین مختلفین من التقنین المدني الجزائري،خاصة 

أھمیةشاملا و دقیقا،و ھو ما یبرز یأتھذا الحق لم لأحكامتنظیم المشرع الجزائري 

الاستعمال و تقدیمھ حلولا واضحة و مستقرة،لا سیما ما یتعلق بشروط الاكتساب و

.الزوال

فالغایة من دراستنا لموضوع حق الارتفاق في القانون الجزائري من خلال معالجة 

:التالیةللإشكالیةوفقا الأخیرھذا 

و ما ھي الآثار القانونیة المترتبة جراء  التمتع  ؟ھي الشروط القانونیة لثبوت ھذا الحقما 

بھذا الحق؟ 

الأولخصصنا طروحة اعتمدنا خطة ذات فصلین المالإشكالیةعلى  للإجابة  

لقانونیة المترتبة عن حق الإرتفاق الآثارثاني لوكرسنا ال،الارتفاقلحق   ألمفاھیميطار وللإ

.انقضائهو 
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:الفصل الأول

لحق الارتفاقیميالإطار المفاه

أو سلطات و إمكانیاتقدرات  ، فهي إذنساس الحقوق العینیة الأصلیةأیعد حق الملكیة 

لحق بماله من قدرة فیستطیع صاحب ابذوات ة،  أو أشیاء محددمباشرة یقررها القانون لشخص معین

ن لأ ،بدون وساطة شخص آخرالشيءلك مباشرة على العین أن یستعمل حقه القانوني على ذ

.سلطاته مباشرة 

تعلق بأي حق آخر، فحق الملكیة هو أوسع د هذا الحق دائما یكون مستقل، فهو لا یفوجو 

،و آثارها، إذ یخول لصاحبه نوعان من التصرفانونيقوق العینیة الأصلیة من حیث مجالها القالح

دف إلى إجراء تغییر مادي فيفالتصرف المادي یهجد هناك تصرف مادي وتصرف قانوني، إذ ن

.كالبناء في الأرض أو استهلاك الشيءلكیة محل الم

سواء كان حقا عینیا یقصد به نقل ملكیة الشيء أو تقریر حق عیني علیه،أما التصرف القانوني 

.أصلیا كالانتفاع والارتفاق أو حقا عینیا تبعیا كالرهن 

نه یثیر إشكالات ، خاصة أیعد موضوع حق الارتفاق من المواضیع التي تتسم بطابع الدقة

.عملیة یستوجب على القاضي أن یكون ملما بعناصره لحل ما یطرح أمامه من نزاعات 

و هذا بمعرفة،الموضوع بجمیع جوانبهیجب دراسة هذا-حق الارتفاق-لتوضیح أكثر هذا الأخیر

.)المبحث الثاني(و أهم تصنیفاتهثم بعدها نتناول نشأته، )المبحث الأول(مفهومه
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:لالمبحث الأو

مفهوم حق الارتفاق

هذا  و  العناصر المكونة لهجوانبه بمعرفةمختلف  ةقتضي الأمر دراسضوع یأي مو لمعالجة

ومسائل الارتفاق یكتنفھا،بالنسبة لموضوعنا المتعلق بحق الارتفاقوالأمر نفسه،بتحدید مفهومه 

.عمیقةالموضوع یحتاج إلى دراسةف شيء من التداخل والغموض

آخر، وعلى ھذا الأساس فإن الاختلاف في حق الارتفاق ھو إعلان واضح لحق عیني على عقار 

فحق الارتفاق یفترض مطابقة بین .الخصوص الحقوق العینیة على عقار آخر الذي یظھر على وجھ

.عقارین ھدفھ ھو تقیید القدرات للمالك على عقاره لفائدة عقار عیني آخر

فقبل الوصول لتبیان مدى إمكانیة امتداده و توسیعھ یقتضي الحال معرفة مفھومھ أصلا في الفقھ و 

.القانون بتناول مختلف أحكامھ

یتعلق  وهذا ،الكلماتومصدر ىبالمعنالجوانب المتعلقةبعض ل التعرضولأجل ذالك لابد من

الاصطلاحي الخاص بمختلف جوانبه سواء كان الفقه الوضعي أو فقهاء الشریعة غوي و لبالجانب ال

.)مطلب أول(الإسلامیة 

ولتفصیل أكثر عن هذا الأخیر یجب التعرض إلى أهم الخصائص الواردة عن حق الارتفاق وتمییزه 

.)مطلب ثاني(المفاهیم المشابهةعن باقي 
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:المطلب الأول

رتفاقحق الا بالتعریف

 الفقه دقیقا وشاملا فيحق الارتفاق في القانون الجزائري تعریفه تعریفا تحدید فكرةتقتضي

معنى  اوبصفة أخص الفقه الفرنسي و لهذا سنتناول إبتداء،الفقهاء بالدراسة اللازمةإذ تناولهوالقانون 

ولأجل ذالك لابد من ،كذا استخلاص العناصر المكونة لهو  ،الارتفاق بشقیه اللغوي والاصطلاحي

من تحلیل هذه الفكرةو  وعلیه سنقوم بدراسة،معرفة بعض الجوانب المتعلقة بالمعنى ومصدر الكلمات

المعنى الاصطلاحيكما سنتعرض أیضا إلى )فرع أول(.خلال معرفة المعنى اللغوي لحق الارتفاق

.)فرع ثاني(بتحدید معناه في التشریعات المقارنةالأخیرلهذا 
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:لالفرع الأو

الارتفاقالتعریف اللغوي لحق 

ن التعریف ، وهذا من خلال بیاالارتفاقسنتعرض في هذا الفرع إلى التعریف اللغوي لحق 

).ثانیا(للارتفاقبیان التعریف اللغوي ، ثم)أولا(اللغوي للحق 

:التعریف اللغوي للحق /أولا

صار  اوقً قٌ ا وحُ قً حَ قُ حُ ویَ قُ حِ الحق نقیض الباطل، وجمعه حقوق وحقائق، وحق الأمر یَ :قُ الحَ 

نذر من كان حیا ویحق القول على لی ﴿:، وفي التنزیل العزیز قال جل من قائل1حقا وثبتا

، وأحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته، وحقه على الحق وأحقه غلبه علیه، 2﴾الكافرین

.طلب منه حقهواستحقه

.3استوجبه:الشيءستحق ا الحق في یدي، و:قال كل واحد منهم:حتق القومو ا

ه یستعمل لتأكید الأمر بلا من خلال ما سبق من عرض للأوجه اللغویة لمصطلح الحق نجد أنّ 

.إنكارهالثابت یقینا ولا یسوغ الشيءریب، وهو 

:رتفاقالتعریف اللغوي للا /ثاني

على  وتأتي"قَ فَ رَ "من فعل تفاقر الابالرجوع إلى قوامیس ومعاجم اللغة العربیة، نجد أن كلمة 

  :يعدة معان

أصل واحد یدل على موافقة ومقاربة لا عنف، فالرفق خلاف العنف، یقال  الراء والفاء والقاف :رفق-

ثناؤه إن االله جلّ «:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:، وفي الحدیث النبوي الشریفقُ فُ رْ أَ  تُ قْ فَ رَ 

.»یحب الرفق في الأمر كله 

.یدعو إلى راحة وموافقةشيءیشتق منه كل هذا هو الأصل ثمّ 

.495، ص 2001یین، الطبعة الثامنة، بیروت، ، دار العلم للملااللغوي الأحدثالمعجم جبران مسعود، الرائد، -1

.یسمن سورة 70الآیة-2

.1993، الطبعة الأولى، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، لسان العربابن منظور،-3
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على مرفقه في اتكأالرجل إذا ارتفق:علیه، یقالالاتكاءمرفق الإنسان لأنه یستریح في :المرفق-

هو ذلك «:دیث لما سأل الأعرابي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قیل لهلحجلوسه، ومن ذلك ا

.»الأصغر المرتفق 

به، أستعینما قُ فَ والمَرْ قُ فَ رْ فق والمِ أرفقه أي نفعته، والرّ :وكذلك ترفق به، ویقالرفق بالرجل وأرفقه، 

.وقد ترفق به، وإرتفق، ومرافق

موصل الذراع في العضد، وكذلك المرفق والمرفق من قُ فَ رْ والمَ قُ فَ رْ مصاب الماء ونحوها، والمِ  :الدار

.1به اوانتفعتارتفقتالأمر وهو ما 

.أي رفقا وصلاحا لكم من أمركم.2﴾ویهیئ لكم من أمركم مرفقا  ﴿:تعالىومنه قوله 

.4أي حسنت منزلا ومجلسا ومجتمعا.3﴾ وحسنت مرتفقا ﴿:وقوله أیضا

من الجانب اللغوي جمیعها تنصب الارتفاقفمن خلا ما ورد أعلاه من كلمات وألفاظ دالة على حق 

.في معنى واحد وهو الاستعانة بالشيء والارتفاق به

:ثانيالفرع ال

الارتفاقلحق الاصطلاحيالتعریف 

املا و دقیقا في الفقه و القانونمفهوم حق الارتفاق و هذا بتعریفه تعریفا شیقتضي تحدید

الارتفاقسنتعرض إلى تعریف حق أنناكما ) أولا(التعریف في التشریعات المقارنة  الهذسنتعرض و 

.)ثانیا(التشریع الجزائري في

.418الثاني، دار الجیل، بیروت، د س، ص ، المجلد معجم مقاییس اللغةأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء، -1
.من سورة الكهف16الأیة -2
.من سورة الكهف31الأیة -3
.1201-1200، ص ص1988، المجلد الثاني، دار الجیل، بیروت، لسان العرب، المحیطإبن منظور، -4
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:التعریف الاصطلاحي لحق الارتفاق في التشریعات المقارنة /أولا

من منطلقات مختلفة، تبعا لنظام "حق الارتفاق"لقد ذهبت التشریعات الحدیثة في بلورتها لفكرة 

637في المادة الارتفاقفمن بین هذه التشریعات نجد المشرع الفرنسي الذي عرف .الملكیة العقاریة

عقار  عبئ یفرض على عقار لمنفعة أوهو تكلیف الارتفاق«:من القانون المدني الفرنسي كما یلي

.1»مملوك لشخص أخر

هذا التعریف أنه عرف الارتفاق بكونه تكلیفا أو عبئا یفرض على عقار، یلاحظ من خلالما

فروضا على المالك، أي كقید فهذا التعریف یصدق في حقیقة الأمر على الارتفاق الذي یكون م

.قانوني ولا یصدق على الارتفاق كحق عیني قد یكتسب بالاتفاق

من القانون المدني المصري 1015أما المشرع المصري فعرف حق الارتفاق في المادة 

الارتفاق حق یحد من منفعة عقار لفائدة عقار غیره یملكه شخص أخر، ویجوز أن یترتب «:بقوله

.2»الذي خصص له هذا المالالاستعمالمال عام إن كان لا یتعارض مع الارتفاق على

بمعنى أنه تكلیفا مفروض على عقار معین، لما یحد من منفعة لفائدة عقار غیره یملكه شخص 

.3بهالمترفقأخر، ویطلق على العقار المتنقل بالارتفاق أي العقار 

"العقار الخادم"اصطلاح  "Le fond servants"ر المقرر لفائدته الارتفاق اویطلق على العق

Le""العقار المخدوم"اصطلاح fond dominants."

، فلمالك الأرض الحق في المرور، الحق في المجرى والمسیل:من أمثلة حقوق الارتفاق

الزراعیة أن یروي أرضه بالمیاه التي تسیل عبر أرض جاره، وكذلك لمالك الأرض البعیدة عن 

.العام أن یصل إلى هذا الطریق عبر أرض جارهالطریق 

1- « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’héritage

appartenant a un autre propriétaire ». BRIGITTE Hess, Fallon, Anne, Marie Simon : Droit civil,

Edition Dalloz, 2001, p 155.
.157، ص 2004، بیروت، للنشرمعیةاالدار الجط،.د ،الحقوق العینیة الأصلیةن، أحمد شوقي محمد عبد الرحم-2
.395، ص 2009مصر،الاسكندریة، الجدیدة، الجامعةدار د ط، ، النظریة العامة للحقرمضان أبو السعود، -3
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ویكتسب حق الارتفاق عن طریق العقد، الوصیة والتقادم، ویثبت بنص القانون، وینتقل هذا 

الأجل المعین له، أو بانقضاءبه هلاكا تاما، أو المترفقالحق بالمیراث، وینقضي إما بهلاك العقار 

.1سنة15جتماع العقاریین في ید مالك واحد، كما ینقضي بعدم الاستعمال لمدة اب

«:من القانون المدني منه بأنه56أما المشرع اللبناني فقد عرف الارتفاق ضمن نص المادة 

في ملكیة شخص غیر مالك العقار ویقوم هذا  ءتكلیف مفروض على عقار معین لمنفعة عقار جا

خص آخر حق مباشرة أعمال تصریفیة في العقار المفروض علیه التكلیف، التكلیف إما بتخویل ش

.»وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه 

من خلال هذا التعریف یلاحظ بأن العلاقة بین العقارین في القانون اللبناني یكون التكلیف على 

عقار لصالح عقار آخر ویتحقق ذلك عن طریق تحویل بعض الحقوق والامتیازات لصالح صاحب 

.2، بمقتضاها یستطیع استغلال عقاره أحسن استغلالالمر تفقالعقار 

كثیرا عن ما ورد في التشریع المصري لأن التشریع اللبناني بین وبهذا فإن هذا التعریف یختلف

وهو في نظره أدق "التكلیف"به واستعمال مصطلح المر تفقطبیعة الأعباء المفروضة على العقار 

من مصطلح الحق، لأنه یتجه بذلك لحمایة الطرف الضعیف في العلاقات وهو صاحب العقار 

.الخادم

وق الارتفاق تقتضي وجود عقاریین متجاورین تستقل ملكیة كل منهما لنا أن حقمما تقدم یظهر 

العقار "فهو قید أو تكلیف یتقرر على عقار یسمى .، بحیث یكون احدهما في خدمة الأخرخرالآعن 

.3"المرتفقالعقار المخدوم أو العقار "یسمى آخرلمنفعة عقار "بهالمترفقالعقار  أوالخادم 

.396-395أبو السعود، المرجع السابق ، ص ص رمضان-1

.359، ص 2004، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، الحقوق العینیة الأصلیةمحمد حسین منصور،  -2

الحقوق العینیة الأصلیة دراسة مقارنة في الملكیة وأسباب كسبها والحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة (العینیةالحقوققصي سلیمان، -3

.158، ص 2011جیهان للنشر، العراق،  ي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، زان كو )عن الملكیة
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الارتفاق من منظور بعض التشریعات المقارنة والتي لاحظنا لأنها بعد التعرض لتعریف حق

تختلف من تشریع لآخر لخصوصیات السیاسة العقاریة ومیكانیزمات كل تشریع في تنظیمه للملكیة 

.فسوف نتطرق إلى تعریف حق الارتفاق في التشریع الجزائري.العقاریة

:لحق الارتفاق في التشریع الجزائريالاصطلاحيالتعریف /ثانیا

آخرعقار حق الارتفاق تكلیف أو عبئ مقرر على عقار مملوك لشخص معین لمصلحة 

.1جزء من منفعة العقار الأول لمصلحة العقار الثانياقتناعمملوك، بحیث یتم بموجبه 

الارتفاق حق «:جزائري حق الارتفاق على أنهمن التقنین المدني ال867وقد عرفت المادة 

مال إن كان ویجوز أن یترتب الارتفاق على آخرلشخص آخریجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار 

.2»لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال 

ویثقل عقارا آخر، ذلك من یتضح من هذا التعریف أن حق الارتفاق حق یتقرر لمصلحة عقار 

أن یجعل أحد العقارین في خدمة العقار الأخر، وهو ما یؤدي إلى الإنقاص من المزایا التي نهشأ

.یخولها حق الملكیة لصاحبه

لمضمون المادة أعلاه یمكن القول بأن هذا التعریف جاء مطابقا للتعریف الوارد في باستقرائنا

عمل على إقراره بفكرة القید یمما "الحد"استعمل بدوره مصطلح القانون المدني المصري، الذي 

.أو الجانب السلبي الذي یقع على الملكیة لمقتضیات معینة

كما أن المشرع الجزائري لم یبین من خلال هذا التعریف طبیعة هذا التقیید الذي یقع على 

.3صاحب العقار المخدومامتیازبه أو سلطات  فقتر المالعقار 

، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة )في نظریة الحقدروس (، الجزء الثاني،مدخل إلى العلوم القانونیةمحمد سعید ، جعفور -1

.130، ص 2011والنشر، الجزائر ، 

، الصادر 78ر عدد .یتضمن القانون المدني الجزائري، ج،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،75/58مر رقممن الأ867المادة -2

فیفري 08، الصادر بتاریخ 06ر عدد .، ج1989فیفري 07المؤرخ في 89/01، متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 29تاریخ 

  .44ر عدد .، ج2005جوان 20، المؤرخ في 05/10، والقانون رقم 1989

، ص ص 2014ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .، دالنظام القانوني لحق الارتفاق في التشریع الجزائريمقلاتي منى، -3

28-29.
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بحسب مقتضیات وطبیعة الاستغلال المخول بحیث یجعل استعماله واستغلاله منقوصا

لصاحب العقار الخادم ویحمل أعباء تخضع في مجملها إلى توجیهات وإرادة من رتب حق الارتفاق 

.1لصالحه

:یمكن إبراز بعض الملاحظات التي أتى بها المشرع الجزائري لحق الارتفاق كما یلي

الارتفاق لا یجعل حدا لمنفعة عقار وإنما إن صیاغة تعریف حق الارتفاق غیر دقیق لان حق .1

.یحد من منفعة عقار آخر

هاما وهو صفة وصفاالمشرع الجزائري قرر جواز ترتیب حق الارتفاق على المال، لكنه أسقط .2

خصوصا أن فكرة المال العام .مالبأيإذا أن الحكم خاص بأموال الدومین العام لا " عام"بأنه 

، حیث قضى بجواز ترتیب ارتفاق علیها باعتبار لا یتعارض حمدوهایقد تطورت كثیرا ولم تبقى 

.2مع فكرة تخصیصه

:الثانيالمطلب 

الارتفاق وتمییزه عن بعض المفاهیم المشابهة لهخصائص حق

سنحاول في،الممیزات یتمیز بهاهناك مجموعة من تعریفنا لهذا الحق نستنتج أنمن خلال

هذا ، ثم بعدها نمیز )الأولالفرع(التي یتمیز بها حق الارتفاق الخصائص أهم هذا المطلب إبراز

).الفرع الثاني(المفاهیم المشابهة له عن بعض"حق الارتفاق"الأخیر 

ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .، د"نظریة الحق:"، الجزء الثانيللعلوم القانونیةالمدخل ، )زواوي(محمدي فریدة -1

.45، ص 2002

.29مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -2
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:الفرع الأول

خصائص حق الارتفاق

، )أولا(حق عیني  فهو نه من حیث الطبیعةأ رتفاق بجملة من الخصائص فمنهایتمیز حق الا

 ةالنشأ، وأنه من حیث )ثالثا(حق عقاري  فهو ، ومن حیث المحل)ثانیا(تبعيومن حیث التبعیة حق 

وأنه من حیث الانتقال من ، )خامسا(، وأنه من حیث المدة حق دائم )رابعا(تجزئة حق غیر قابل لل

).سادسا(الحقوق التي تنتقل إلى الورثة الشرعیین 

)حق عیني(القانونیةمن حیث الطبیعة / أولا

في جوهره لا تنشا رابطة التزام بین مالك العقار  إنكان حق الارتفاق حقا عینیا، فمعنى ذلك  إذا

.1، ومالك العقار المرتفق بهالمرتفق

یقع مباشرة على المالك الثاني بحیث یمارس الأول الارتفاق على في الارتفاق الأولحق وإنما

.تدخل هذا الأخیرمالك الثاني دون حاجة إلى

دور مالك العقار المرتفق به مجرد دور سلبي ینحصر في ترك صاحب العقار  أنولهذا یقال 

.المرتفق یمارس الارتفاق على العقار المرتفق به

هذه سلطة مباشرة لصاحب العقار المرتفق على العقار المرتفق به سواء كانت إذ هو یعطي 

كانت مجرد  أوتخوله مباشرة أعمال مادیة على العقار المرتفق به كارتفاق المرور، السلطة إیجابیة

:سلطة سلبیة تقتصر على حرمان مالك العقار المرتفق به من ممارسة بعض سلطاته كمالك مثل

كحق عیني، إذ هذه  اقمن طبیعة حق الارتفلكن ذلك لا یغیر.2ارتفاق عدم البناء وعدم  التخلي

.3المولدة بین المالكین لیست إلا التزامات نابعة لحق الارتفاق العینيالالتزامات

وبالتحدید العقار بالطبیعة فحسب ذلك أن مضمون حق وحق الارتفاق لا یرد إلا على العقار

.الارتفاق لا یمكن أن یمارس نوع أخر من العقار دون العقار بالطبیعة

، منشاة المعارف، رابعة، الطبعة ال)أحكامها مصادرهاالحقوق العینیة الأصلیة(القانون المدنيالموجز في أحكام ، كیرهحسن -1

.298، ص 1998، الإسكندریة، مصر

.298المرجع نفسه، ص -2

.298نفسه، ص -3
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ویشمل العقار بطبیعة الأرض، النبات، البناء فیصلح أن یرد حق الارتفاق على الأرض غیر 

مبنیة، كما تصلح على المباني والمنشات الأخرى لان یتقرر علیها هذا الحق، فالمباني تكون محلا 

 لا«:منه على ما یلي05لهذا القید، حیث نص على ذلك أحكام قانون البناء والتعمیر في المادة 

بأربعة أمتار ابتعدتیمكن تشیید أي بناء أو سیاج داخل الأجزاء المعمرة من البلدیة، إلا إذا كانت 

.1»...على الأقل من محور الطریق

ملكیة خاصة أو عامة بشرط ألا وعلى ذلك فإن الأصل أن یكون العقار المرتفق به مملوك 

من 867وهذا ما قضت به المادة .یتعارض ذلك مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

.2ج، وتعرف حقوق الارتفاق المترتبة على عقارات عامة باسم الارتفاقات الإداریة.م.ت

)حق تبعي(من حیث التبعیة/نیاثا

تابع للعقار المرتفق، حقوق القائمة بذاتها، بل هو حق لا یعتبر حق الارتفاق من بین ال

ومتصل به بشكل لا یمكن فصله عنه، بحیث لا یمكن قیام الارتفاق مستقلا بدون العقار المرتفق، 

.3ولذلك كان الارتفاق من توابع هذا العقار

:ویترتب على كون الارتفاق تابعا للعقار ما یلي

ا هو ینتقل معه بالتبعیة، لا یجوز التصرف في حق الارتفاق مستقلا عن العقار المتصل به، إنم

، دون حاجة إلى النص علیه العقار الخادم یتحمله قيمتلستفید منه والمخدوم یفمكتسب العقار 

.صراحة في السند

 لا یصح أن یحجز على حق الارتفاق مستقلا عن العقار المتصل به، إذ لا وجود له إلا تبعا

.للعقار المرتفق

 یستطیع أن یستفید من الارتفاق، العقار فإن كل من ینتفع بالعقار توابعلما كان الارتفاق من

.4كصاحب حق الانتفاع والمستأجر

دیسمبر 01الموافق ل 1411جمادى الأولى 14المتعلق بالتهیئة العمرانیة والتعمیر، المؤرخ في 90/29من قانون رقم 05المادة -1

ربیع الثاني عام 22الصادرة بتاریخ  07ر .ج. 15/19المعدل بقانون رقم 1990دیسمبر 02الصادرة بتاریخ  52ر .، ج1990

.2015فبرایر 12ه الموافق ل 1436

.43مقلاتي منى،  المرجع السابق، ص -2

.43المرجع نفسه، ص -3

.208، ص 1988، الطبعة الثانیة، مطبعة النور للمنشورات، دمشق، الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا، یكنزهدي  -4
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(من حیث المحل/ثالثا .)عقاري حق عیني:

:أنه-حق الارتفاق حق عقاري–یفهم من خلال هذه الخاصیة 

مضمون حق حق الارتفاق لا یرد إلا على العقار، وبالتحدید العقار بالطبیعة فحسب، ذلك أن

.الارتفاق لا یمارس إلا على الأشیاء العقاریة

بات، فیصلح أن یرد حق الارتفاق الأرض بطبیعته الأرض والبناء والنویشمل العقار بطبیعته 

ن یتقرر كما تصلح المباني والمنشآت الأخرى لأ)زراعیة أو أرض فضاء(على الأرض غیر المبنیة 

."HERITAGE"نون الفرنسي بلفظ علیها هذا الحق، وقد عبر عنها القا

النبات كالزرع والأشجار والغراس فلا تصلح لتقریر هذا الحق لأن بقاءها في الأرض یكون أما

.مؤقتا

.)حق غیر قابل للتجزئة(من حیث التجزئة/رابعا 

مقررا ویقصد بعدم قابلیة حق الارتفاق للتجزئة، أنه إذا جزء العقار الخادم، فإن الارتفاق یظل 

لكل جزء منه، إذا جزء العقار المخدوم، فإن الارتفاق یظل واقعا على جزء منه، أي أن  الارتفاق 

.1یتقرر على كل العقار المرتفق وعلى كل العقار المرتفق به

.تجزئة العقار المرتفق به:الحالة الأولى

المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعا  العقارإذا جزئ «:ج على انه.م.من ت 877ة تنص الماد

غیر أنه إذا كان حق الارتفاق لا یستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء .على كل جزء منه

وكان لا یمكن أن یستعمل علیها، فلمالك كل جزء منها أن یطلب زوال هذا الارتفاق عن الجزء الذي 

.»یملكه

حق الارتفاق یبقى كما ل ، نجد أن المجال القانونيالمادة السالفة الذكرنص استقراءمن خلال 

هو عند تجزئة العقار المرتفق به، وتتم تجزئة العقار المرتفق به بنفس الطرق التي یتجزأ بها العقار 

.المرتفق

لا بنفس حق الارتفاق الذي كان محملا مالعقار المرتفق به یصبح كل جزء منه محجزأتفعندما ی

مضمون حق الارتفاق هو عدم البناء في الأرض المرتفق بها، إذا كان : به كل العقار من قبل، فمثلا

.وجزئت هذه الأرض فإن كل جزء منها یكون محملا بنفس حق الارتفاق وهو عدم بناء في هذا الجزء

.442، 2001ن، .ت.ن، د.ب.، الطبعة الثالثة، د"الأموال والحقوق العقاریة الأصلیة"مروان كركبي، سامي بدیع منصور -1
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انقسمعلى بعض الـجزاء التي استعمالهیمكن وإذا كان حق الارتفاق لا یستعمل في الواقع لا 

فیكون لمالك كل جزء من .ج السالفة الذكر.م.من ت877كما تنص المادة .إلیها العقار المرتفق به

الذي  جزءالحق الارتفاق علیها أن یطلب زوال حق الارتفاق عن استعمالهذه الأجزاء التي لا یمكن 

.1یملكه

بوجه عام مركزا في مكان معین من الأرض المرتفق بها كأن یكون فمثلا إذا كان حق الارتفاق 

حق الارتفاق هو حق المرور من موضع معین في الأرض المرتفق بها ثم جزئت هذه الأرض، فإن 

.2الجزء الذي یقع فیه طریق المرور هو وحده الذي یبقى محملا بحق الارتفاق كاملا

تجزئة العقار المرتفق:الحالة الثانیة

إذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقا لكل «:ج على أنه.م.من ت876تنص المادة 

غیر أنه إذا كان الارتفاق لا یفید في .تكالیف العقار المرتفق بهلم یزد ذلك عبءجزء منه، ما

ق عن الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء ، جاز لمالك العقار المرتفق به أن یطالب زوال هذا الارتفا

.»الأجزاء الأخرى

یظهر من خلال هذا النص أن مدى حق الارتفاق یبقى كما هو عند تجزئة العقار المرتفق، 

وبالتالي یحدد لكل شریك مفروزةوتجزئة العقار تكون بطرق مختلفة فیجوز أن تتم بقسمة العقار قسمة 

المفرزة، ویكون لكل جزء مفرز وفي هذه الحالة یتحدد حق الارتفاق بتحدید الأجزاء .مفروز جزء 

على العقار المرتفق به ولكن بشرط ألا یترتب على ذلك أیة زیادة في عبئ حق نفس حق الارتفاق

الارتفاق الأصلي، وقد تتم بتجزئة العقار بأن یباع جزء منه لشخص اخر فیصبح العقار مجزأ إلى 

رتفاق على العقار المرتفق به على نفس حق الاقسمین، وفي هذه الحالة أیضا یكون لكل جزء منهما 

.ألا یترتب على ذلك أي زیادة في عبئ حق الارتفاق

كما قد تتم تجزئة العقار بأن یرثه أكثر من شخص واحد وفي هذه الحالة یبقى حق الارتفاق كما 

.3في عبئهعمله أشخاص متعددون دون أن یزیدهو، ولكن یست

.11، ص 2001، مذكرة نهایة التربص، المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، ، حق الارتفاقبوزیاني رجاء-1

النهضة العربیة،دار  ط،.د،أسباب كسب الملكیة:الجزء التاسع، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري أحمد عبد الرزاق، -2

1968.

.1366المرجع نفسھ،ص-3



اقق الارتفــي لحـالمفاهيمـ الإطارألأول    الفصل 

21

یها العقار، لا یتغیر مدى حق الارتفاق حتى ولو تعدد وبالتالي في جمیع الأحوال التي یتجزأ ف

من یستعمل هذا الحق، فالمهم هو لا یترتب على تجزئة العقار زیادة في عبئ حق الارتفاق وهذا 

جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء إذا «:بنصها على أنه876/1طبقا للمادة 

.»...العقار المرتفق به منه، مالم یزد ذلك عبء تكالیف 

فإذا كان مضمون حق الارتفاق هو أخذ كمیة معینة من الرمل أو مقدار معین من الأحجار من 

.الأرض المرتفق بها وتجزأ العقار على النحو الذي ذكرناه سابقا

لى حقوق متعددة أو تعدد مستعملوه، فلا یجوز أن یكون مجموع ما یؤخذ عفتجزأ حق الارتفاق 

ل أو من الأحجار من الأرض المرتفق بها بعد تجزئة العقار المرتفق أكثر مما كان سیؤخذ من الرم

.قبل تجزئة هذا العقار

غیر أنه إذا كان الارتفاق لا یفید في الواقع إلا جزء من «:على ما یلي876/2وتنص المادة 

.»عن الأجزاء الأخرىهذه الأجزاء ، جاز لمالك العقار المرتفق به أن یطالب زوال هذا الارتفاق

فمثلا لو افترضنا أن یكون مضمون حق الارتفاق هو أخذ الكمیة اللازمة من الأسمدة من 

المرتفق بها لتسمید كل الأرض المرتفقة، ثم تجزأت هذه الأرض الأخیرة إلى جزأین متساویین الأرض 

ت هذه الأرض المرتفقة التي كانت تؤخذ من قبل، فإذا جزأفإن كل جزء یختص بنصف كمیة الأسمدة

وأبقى الشریك الثاني أرضه مخصصة مهملاً امتلكهبین شریكین حتى یقیم أحدهما في الجزء الذي 

بالنسبة إلى الأرض الفلاحیة فتأخذ من تبقىللزراعة كما كانت، فإن حق الارتفاق في هذه الحالة 

.1ت ستأخذ من قبلالأرض المرتفق بها نصف كمیة الأسمدة التي كان

لم یبق أرض لأنهأما الجزء الذي خصص لبناء المصنع فلم یعد في حاجة إلى الأسمدة 

یكون لمالك العقار المرتفق به في هذه الحالة، أن یطالب بزوال حق الارتفاق زراعیة، وبالتالي

.2بالنسبة إلى هذا الجزء

).حق دائم(من حیث الاستمراریة/خامسا

من سلطات  قصتنالأصل أن جمیع الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة تكون حقوقا مؤقتة لأنها 

الحق المجرّد فنظرا لكونه حقا تابعا فهو یكتسب صفة الدیمومة من حق الملكیة المالك عل ملكه أمّا 

بالعقار المرتفق، وعلیه تعد صفة الدوام من طبیعة هذا الحق ولیست من للانتفاعلأن ضروري 

.11بوزیاني رجاء، حق الارتفاق، المرجع السابق، ص -1

.11نفسه، ص المرجع -2
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مستلزماته لذا یجوز أن یقترن حق الارتفاق بأجل واقف أو فاسخ، كما ینقضي بعدم الاستعمال مدة 

تعتبر فیه هذه سنة، وبهذا یختلف صفة الدوام في الحق المجرّد عنها في حق الملكیة الذي 15

.1ه الأساسیةالصفة من مستلزمات

.إلى الورثة الشرعیینیورثحق-سادسا

إنتقل العقار بملحقاته التي منها حقوق الارتفاق )العقار المخدوم(فلو توفي مالك العقار المرتفق 

ینشأ حق «:بنصها كما یلي ج.م.من ت868إلى الورثة، وهو ما أشارت إلیه مقتضیات المادة 

إلاّ أنه لا تكتسب بعقد شرعي أو بالمیراث، أو یكتسب للأمكنةالارتفاق عن الموقع الطبیعي 

.»بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فیها حق المرور 

یفهم من خلال نص المادة أنه یمكن إكتساب حق الارتفاق بالمیراث، ولا یمكن أن یورث حق 

، وإنما فلا یجوز التصرف فیه مستقِلا.الارتفاق إلاّ تبعا لحق العقار، لأن یتبع العقار ولا یفصل عنه

.2ینتقل معه بالتبعیة، دون الحاجة إلى التخصیص، وعلیه في السند الناقل للملكیة

:الفرع الثاني

المفاهیم المشابهة لهتمییز حق الارتفاق عن بعض

یصعب علینا في بعض الحالات الفصل في بعض الفروق القائمة بین حق الارتفاق وبعض 

القانونیة المشابهة له، ففي موضوع دراستنا هذه سنقوم بتمییز حق الارتفاق عن حق الانتفاع المفاهیم 

.)ثانیا(ن الحق الشخصي ، ثمّ نمیز حق الارتفاق ع)أولا( 

.تمییز حق الارتفاق عن حق الانتفاع /أولا

الملكیة كأصل الانتفاع من الحقوق العینیة المتفرعة عن حق یعتبر كل من حق الارتفاق وحق 

:عام، لكن یظل عامل التفرقة بینهما ظاهرا من خلال النقاط التالیة

، دراسة )الحقوق العینیة التبعیة-الحقوق العینیة الأصلیة(، الحقوق العینیة الوجیز في شرح القانون المدنيبیدي، ععلي هادي ال -1

.286،  ص 2005عمان،مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،
دراسة "العلیاالحقوق العینیة في القانون المدني في ضوء أحدث الاجتهادات القضائیة المنشورة للمحكمةبلحاج العربي،-2

.477، ص 2016للنشر والتوزیع، الجزائر،  ههومط، دار .، د"مقارنة
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:من حیث المستفید.1

.1یتقرر حق الارتفاق لمنفعة عقار معین أمّا بالنسبة لحق الانتفاع یتقرر لفائدة شخص

:من حیث الدیمومة.2

الانتفاع حق مؤقت ینتهي یعتبر حق الارتفاق من الحقوق الدائمة بطبیعتها في حین أن حق 

(2حتما بوفاة المنتفع   )ج.م.ت 852المادة .

:من حیث التبعیة.3

یعدّ حق الارتفاق حقا تابعا لا یجوز رهنه، ولا حجزه مستقلا عن العقار المرتفق في حین أن 

.3حق الانتفاع هو حق أصلي یجوز التصرف به مستقلا عن ملكیة الرقابة

:من حیث الوفاء.4

عقار كما یمكن نما حق الانتفاع یمكن أن یكون علىحق الارتفاق إلا على عقار، بیلا یكون

.4أن یكون على منقول

:من حیث المضمون.5

استعمالیعتبر مضمون حق الارتفاق أضیق من مضمون حق الانتفاع فهذا الأخیر یتناول 

العقار المرتفق استعمالالشيء المنتفع به واستغلاله، في حین أن مضمون حق الارتفاق ینحصر في 

.5الوجه المحدد في سند إنشائه على

:تمییز حق الارتفاق عن الحق الشخصي/ثانیا

الأساسیة بین الحق تعتبر التفرقة بین حق الارتفاق والالتزام الشخصي نتیجة حتمیة للتفرقة 

:والحق الشخصي إذ نجد ما یليالعیني 

.37مقلاتي منى، مرجع سابق، ص -1

درجة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص عقاري وزراعي، ، مذكرة لنیل حق الانتفاع في التشریع الجزائريبن ناصر وهیبة، -2

.37، ص 2001كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة سعید دحلب، البلیدة، 

.37، ص سابقمقلاتي منى، مرجع -3

.80-79ص ، ص 2006ن .ب.، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،دحق الانتفاع، يندین محمد مشموش-4
5-ALESC Weill, Droit civil, Les Biens, 2eme edition, Dalloz, Paris, 1974, P 533.
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شخص، أمّا حق الارتفاق یوجد لمصلحة عقار، وهذا حسب الحق الشخصي یوجد لمصلحة

:المثال التالي أین یظهر لنا الاختلاف أو الفرق بین الحق العیني والحق الشخصي مثال

ل سنة ، وكنت أحتاج في كإذا كنت مالكا لقصر، وكنت أنت مالكا لغابة مجاورة لهذا القصر

إلى مقدار معین من الخشب للتدفئة، وكان یمكن الحصول علیه من غابتك فیمكنني أن أحصل علیه 

:بأحد الاتفاقیات الآتیة

جنیه مثلا، مقدار معین من الخشب، وهذا 50ورد لي في كل سنة مقابل تنتفق على أن  أن. أ

.التزاماالاتفاق ینشئ لمصحتي حقا شخصیا یفرض علیك 

مقابل ألف جنیه أدفعه إلیك یخولني الحق ما دامت حیا في أن أقتطع كل سنة نتفق على أنه . ب

.من غایتك مقدار الخشب اللازم لي، وهذا الاتفاق ینشئ لمصلحتي حق الاستعمال على غایتك

في أخذ الخشب كل سنة من نتفق على أنه مقابل ألفي جنیه أدفعه إلیك یكون لقصري حق دائم. ج

.1ئ لمصلحة عقاري حق ارتفاق على عقاركغابتك، وهذا الاتفاق ینش

من خلال المثال السابق كل الارتفاق الخاص بخشب التدفئة یولد حق دائنیه، فإن هذا الحق لا 

یلحق عقاري، بمعنى أني إذا بعت العقار لا یكون لمشتریه الحق في الخشب، وأحتفظ أنا بحق 

لمصلحة عقاري، فإني إذا بعته ارتفاقطلبه، ولكن یختلف الحكم إذا كان الاتفاق ینشئ حق 

.ینتقل حقي إلى المشتري وأفقده أنا

وفي المثال السابق إذا .أما حق الارتفاق فیوجد على عقار.یوجد الحق الشخصي قبل شخص

بل عقار، البعد أن تبیع غابتك، لأن الملزم لیس نشأ عن الاتفاق حق شخصي فإنك تلزم بتنفیذه حتّى

، وبعد موت الملتزم یلزم ورثته مكانه، ولكن إذا التزامهین أن یتخلص بفعله من تنفیذ ولیس للمد.أنت

یكون مدینا لا شخصك، وعلى ذلك فمن كان الاتفاق قد أنشأ حق ارتفاق عیني فإن عقارك هو الذي 

.الذي یصبح فیه غیر مالك للعقار لا یكون ملزما قبلي وینتقل التكلیف إلى المالك الجدید للعقار

الحق الشخصي ینبني علیه أن یقوم المدین بعمل إیجابي، ففي المثال السابق إذا كان الارتفاق 

بتورید الخشب المتفق علیه، بل أن ألزمك بتسلیمه في قد أوجد حق دائنیه، فإني أستطیع أن ألزمك 

شیئا من منزلي إذا كنت قد تعهدت بذلك، ولكن حق الارتفاق لا یخول مالك العقار المرتفق أن یطلب

مالك العقار المرتفق به الذي یقوم بدور سلبي، ففي المثال السابق إذا كان الارتفاق قد أنشأ حق 

أنواع الملكیة، الحقوق المتفرقة عن حق"، الجزء الثاني )الحقوق العینیة الأصلیة(شرح القانون المدنيمحمد كامل مرسي باشا، -1

.493، ص 2005ط، منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، مصر، .، د"الملكیة، الانتفاع، الاستعمال، السكن، الحكر، الارتفاق
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ارتفاق بین عقارین فلیس لي أن ألزمك أن تقطع الخشب وأن تسلمه لي، بل یكون لي الحق فقط في 

لأنهس لازما، أن أذهب لقطعه من غابتك من غیر أن تعترض أنت على ذلك، غیر أن هذا الفرق لی

المادة (على أن مالك العقار المرتفق به یؤدي عملا ایجابیا، كأن یقوم بقطع الخشب یمكن الاتفاق

لمرتفق به لص من التكلیف بترك العقار ایجوز للمالك أن یتخ، ولكن)من القانون الفرنسي698

نت العلاقة هي علاقة ، غیر أنه لا یكون له هذا الحق إذا كا)الفرنسيمن التقنین699المادة (

.1إلتزام

لصاحب الحق الشخصي أن یحوّل حقه، ولكن لیس لمالك العقار المقرر لمصلحته حق 

، أو على الأقل لیس له أن ینزل عنه لغیره إلاّ مع العقار المتعلق به لأخرالارتفاق أن ینزل عن حقه 

.الإرتفاق

:المبحث الثاني

حق الارتفاق وتصنیفاتهنشأة 

تمارس في حدود وضوابط یضعها القانون،اذ ان في الى اسباب تعودظهور حق الارتفاق

رع قدر لكن المشح لغیره ممارسة هذا الحق في أرضه، الاصل ان لمللك الارض له الحق أن لا یسم

یحدد عدة  أنفان الفقه استطاع النشأةأسبابنظرا لتعدد القید دون استغلال، أورد إذ ،هذا الحق

.یمات للارتفاقتقس

 الى  إلى إبراز طریقة إنشاء حق الارتفاق أو بتعبیر أخرسیتم التعرض هذا المبحثمن خلال

الارتفاق، لنصل إلى بیان التصنیفات الواردة على حق )الأولالمطلب(أسباب كسب حق الارتفاق 

).الثانيالمطلب(

:المطلب الأول

حق الارتفاقنشأة 

حقخر نشأة سباب كسب حق الارتفاق أو بتعبیر آالمطلب إلى أنخص بالدراسة في هذا

بحسب الموقع الطبیعي ق الارتفاق تنشأ و عودة إلى القانون المدني الجزائري نستنتج أن حقالب.الارتفاق

.495محمد كامل مرسي باشا، مرجع سابق، ص -1
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وبمرور ، )ثانيالفرع (، وبالمیراث، وبالتقادم المكسب )ولالفرع ا(بالتصرف القانوني  و،للأمكنة

المطل، أو حق المرور إذا كانت معالم الطریق كارتفاقالزمان في الارتفاقات الظاهرة المستمرة، 

.ظاهرة مستمرة

الفرع الأول

و التصرف القانونيالموقع الطبیعي للأمكنة

و كما یؤكد ) أولا(ثبات حق الارتفاق عن طریق الموقع الطبیعي من خلال هذا الفرع سنحاول ا

)ثانیا(القانوني بالتصرف 

الموقع الطبیعي  /أولا

عن  الارتفاقحق ینشأ «:التقنین المدني الجزائري على ما یليمن868جاء في نص المادة 

أو یكسب بعقد شرعي أو بالمیراث إلاّ أنه لا تكسب بالتقادم إلاّ الارتفاقات .مكنةالموقع الطبیعي الأ

.»الظاهرة بما فیها حق المرور 

هي التي تحدد الطبیعةلال هذه المادة وبالتحدید عبارة الموقع الطبیعي للأمكنة أن خیفهم من 

عندما یكون العقار محصورا :الوضعیة الطبیعیة للعقار المرتفق به وهي التي تنشأ حق الارتفاق مثال

ار طرا للمرور على العقضلا یوجد له طریق أو منفذ یوصله إلى الطریق العام فیكون مالك العقار م

.1بالمرورالارتفاقهو الذي ینشأ حق 

كما 1978جوان 3الصادر بتاریخ 49799قرارها رقم الامر فيهذا  المحكمة العلیا أكدتوقد 

:یلي

ینشأ عن الموقع الطبیعي للأمكنة أو یكتسب بعقد الارتفاقمن المقرر قانونا أن حق ...«

الظاهرة بما فیها حق المرور ومن ثم فإن الارتفاقاتشرعي أو بالمیراث، إلاّ أنه لا یكتسب بالتقادم 

.2»قانونالقضاء لما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لل

.15بوزیاني رجاء، حق الارتفاق، المرجع السابق، ص -1

شروطه،،الارتفاقحق حول )ب. د(و) أ.ع(بقضیة بینالمتعلق1978جوان3المؤرخ في  49799رقم  العلیاا لمحكمةقرار -2

منشور في ،الموقع الطبیعي للأمكنة، عقد شرعي، المیراث، التقادم بالارتفاقات الظاهرة، حكم به دون توفیر الشروط، خرق القانون 

.33، ص 1990المجلة القضائیة الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد الثالث، 
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.ون والخطأ في تطبیقه لیس في محلهومن ثم فإن السعي على القرار المطعون فیه بخرق القان

ة ونفس الشيء بالنسبة لقضیة الحال أن قضاء المجلس لما قضوا بترجیح الوضعیة المادی

والموقع الطبیعي للأمكنة حول الارتفاق المتنازع علیه وجعله مشتركا بینهما، ما دامت قنوات صرف 

المیاه لكلا الطرفین تمر عبر المرفق المشترك وغیاب اتفاق مكتوب بین الطرفین یحدد طبیعة 

.1الارتفاق ونوعیته

التصرف القانوني/ثانیا

عن طریق العقد أي من طرف إرادتین متطابقین، كما یمكن أن یكون بالإرادة الارتفاقینشأ حق 

.المنفردة، ولكون التصرف القانوني إما بمقابل كالبیع أو بدون مقابل كالهبة

اشترطهوحدوده وطریقة ممارسته وفقا لما الارتفاقفالتصرف القانوني هو الذي یحدد مضمون 

المبرم بینهما مع الرجوع للنصوص القانونیة التي أوردها الارتفاقمالكي العقارین المرتفق بهما وفي 

مخالف للنظام العام الارتفاقإذ لا یجب أن یكون هذا التصرف القانوني الذي یقرره حق .المشرع

.2العامة، وألاّ تتعارض ما للغیر من حقوق على هذا العقار والآداب

،أو عقد تبرع أو وصیة أو مقایضةقد معاوضة كان ع سواءفالتصرفات الواقعة على هذا العقار 

یستلزمها القانون من أجل المحافظة على الحقوق التيفإن هذا الأخیر یستدعي القیام بالتصرفات 

.بین الأطراف

، لأنه یتضمن إنشاء حق عیني عقاري وهذا طبقا الارتفاقویتم التسجیل في سند لإنشاء 

وذلك أن الحقوق المكتسبة بالتصرف .المدني الجزائريمن التقنین  793و 1مكرر 324للمادتین 

.3ختصةالقانوني لا یكون لها أثر إلا بتسجیلها في السجل العقاري لدى المصالح الم

كحق عیني وهي الارتفاقعلى حق 1983أكتوبر 26هذا ما أكدته المحكمة العلیا بتاریخ 

لإشكال جوهري یترتب على .من قانون التوثیق12ملكیته في المادة انتقالالتي أدت إلى إخضاع 

مطالبة المدعي بوضع –المتعلق بقضیة حق الارتفاق على ملكیة 1997جوان 25المؤرخ في 148511قرار المحكمة العلیا رقم -1

الحكم یجعل المرفق المشترك بین الطرفین بتطبیق القانون صحیح .حد نهائي للممر المؤقت المسموح من طرفه لفائدة المدعى علیه

.177، ص 1997جلة القضائیة الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا، العدد الأول، ، منشور في الم)ع.ب(و) ر.ب(بین 
.486بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
.487مرجع نفسه، ص -3
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المبرّم الارتفاقبه تجاه الغیر، ومن ثم كان وجوبا على الأطراف إفراغ الاحتجاجتخلفها عدم جواز 

لیصبح بالتالي التمسك بحصول التصرف ومن ثم فإن حوله في عقد رسمي وتولي إجراءات إشهاره 

.دة الشهود أو بالقرائنإثباته لا یجوز بشها

الذین حكموا بعدم ثبوته بسبب تخلف الكتابة الرسمیة فیه، قد التزموا بالقانون وكان و القضاة

.بالنقضتطبیقهم له سلیما غیر جدیر 

فالتصرف القانوني لا بّد أن یخضع لنفس القواعد العامة التي تخضع لها التصرفات القانونیة 

والعكس . حیث لا بّد من تسجیل التصرف الدائر في السجل العقاريعموما، والشكلیة منها خصوصا

.یكون باطلا

إلى موضع أخر من العقار متى كان استعماله في وضعه الجدید الارتفاقكما یمكن نقل حق 

.1میسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان میسورا في وضعه السابق

المال ارتفاقحول 2010مارس 11بتاریخ بقرارها الصادرالمحكمة العلیابه أقرت ما وهذا

من 867المخصص له هذا المال، وهذا تطبیقا للمادة الاستعمالالعام إذا كان لا یتعارض مع 

.2التقنین المدني الجزائري

حق استغلالأو  استعمالكما لا یمكن لصاحب العقار المرتفق أن یؤدي بالإنقاص من 

.أو یؤدي إلى تغییر الوضع القائمالارتفاق

لا یجوز لمالك ...«:الذي ینص كما یلي195764فبالعودة إلى قرار المحكمة العلیا رقم 

لا یجوز لصاحب العقار :ومن المقرر كذلك أنه.»به أن یغیر من الوضع القائم المرتفق العقار 

لما قرّر للمنشأة والمركبات بعد ان أثبت وان القرار المطعون فیه .»الارتفاقالمحصور تغییر قاعدة 

وقد تم سده بالبناء من طرف المدعین لمنع المدى 1972أن الممر المتنازع علیه كان موجودا منذ 

علیه في الطعن في المرور، وقد طبق القانون تطبیقا سلیما لأنه لا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن 

.3الارتفاقأو تغییر قاعدة الارتفاقحق لاستغلایعمل شیئا یؤدي إلى الإنقاص من 

.488بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-1

منشور في مجلة المحكمة .المتعلق بقضیة حول ارتفاق مال عام2010مارس 11المؤرخ في 586490قرار المحكمة العلیا رقم -2

.204، ص 2010العلیا الصادرة عن قسم الوثائق، العدد الأول، 

محصور، ممر، تغییر قاعدة المتعلق بقضیة حول ارتفاق عقار2000أفریل 26المؤرخ في 195764قرار المحكمة العلیا رقم -3

.159، ص 2000منشور في مجلة المحكمة العلیا الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا، العدد الثاني، .ارتفاق
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محتوم علیه أن یحترم قواعد التسجیل والإشهار لصحة التصرف كما یجب الارتفاقفصاحب 

أن یستوفي الشروط الموضوعیة والشكلیة التي تقتضیها القواعد العامة في إبرام التصرفات القانونیة 

   .الواردة على العقار

:الفرع الثاني

و التقادم المكسبالمیراث

یكون مؤكدا یجب ان یكتسب  أنولكن یمكن ) أولا(من بین طرق اكتساب حق ارتفاق المیراث 

)ثانیا(عن طریق التقادم 

المیراث /أولا

یكتسب الارتفاقحق «:من القانون المدني العراقي على أنه 1فقرة  1272نصت المادة 

.»بالمیراث 

بصورة الارتفاقأنه سبب لكسب حق ما یلاحظ على هذه المادة أنها تصور المیراث على 

ملكیة لانتقاللا ینتقل مباشرة بالمیراث إلى الورثة وإنما ینتقل تبعا الارتفاقمستقلة، مع أن حق 

.1العقار المخدوم إلى الورثة

ینشأ «:من القانون المدني الجزائري على أنه868وهو نفس الشيء الذي نصت به المادة 

عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكسب بعقد شرعي أو بالمیراث إلاّ أنه لا تكتسب الارتفاقحق 

.»بالتقادم إلاّ الارتفاقات الظاهرة بما فیها حق المرور 

تقادم المكسبال/ ثانیا

حق اكتسابسبب من أسباب التقادم المكسب اعتباربالإضافة إلى ما سبق ذكره یمكن كذلك 

غیر .بواسطة التقادم المكسبالارتفاق، إذ یمكن بعد مرور فقرة من الزمن أن یكتسب حق الارتفاق

بل یقتصر الارتفاقاتبهذا الطریق على كل أنواع الارتفاقاكتسابأن المشرع الجزائري لا یعمم 

من التقنین المدني الجزائري 868إلیه المادة وهذا ما أشارت .الظاهرة وحدهاالارتفاقاتالأمر على 

.162قصى سلیمان، المرجع السابق، ص -1
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إلاّ أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فیها حق ...«:في فقرتها الأخیرة بنصها

.1»المرور

:أمریناستخلاصمن خلال هذه المادة یمكن 

.ظاهرا حین یجوز كسبه بالتقادمالارتفاقوجوب كون : أولا

.الظاهر المستمر بالتقادمالارتفاقجواز كسب :ثانیا

ظاهرا حتى یجوز كسبه بالتقادمالارتفاقوجوب كون  /أولا

ظاهرا إذا لا  الارتفاقتطبیقا لقاعدة وضع الید الذي یؤدي إلى الكسب بالتقادم، یجب أن یكون 

، وهذا ما نجده في الحیازة إذ یجب أن یكون الوضع المادي ینجم أن شخصا الاستعمالیتحقق هذا 

.2یجوز التعامل فیهشيءیسیطر سیطرة فعلیه على 

الظاهر المستمر بالتقادم الارتفاقجواز كسب /ثانیا

التي تؤدي إلى كسب هذا الحق بالتقادم یجب أن تكون بوجه الارتفاقوالحیازة التي تقع على حق 

.عام مستمرة، ظاهرة، هادئة وغیر غامضة

بالتقادم لا بّد أن تتوافر على عنصریها المادي الارتفاقوحتّى تؤدي الحیازة إلى كسب حق 

.فلا یكفي توافر العنصر المادي فقط.والمعنوي

ن طریق العام ولكن صاحبها مرّ في أرض جاره لأإذا كانت الأرض غیر محبوسة عن ال:مثلا

المسافة منها إلى الطریق العام أقصر وأیسر، فإن هذا لا یعني أنه سیكتسبها بالتقادم بتوفر الشروط 

.والعلنیةالاستمراریةالخاصة بالحیازة رغم وجود 

حملها منه جاره هنا قاضي الموضوع هو الذي یقدر ما إذا كانت الأعمال التي قام بها الجار قد ت

وینظر القاضي في ذلك إلى مقدار .بالتقادمالارتفاقعلى سبیل التسامح فلا تكسبه هذه الأعمال حق 

وینظر القاضي في ذلك إلى مقدار ما تحدثه هذه ، بالتقادمالارتفاقما تحدثه هذه الأعمال حق 

.3عارضة هذه الأعمالالأعمال من مضایقات للجار، وإلى مقدار ما لهذا الجار من مصلحة في م

.20بوزیاني رجاء، المرجع السابق، ص -1
.81مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -2

.21، المرجع السابق، ص بوزیاني رجاء-3
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من المقرر قانونا أن ینشأ حق ...«:وهذا ما ذهب إلیه قرار المحكمة العلیا الذي جاء كما یلي

للأمكنة أو یكتسب بعقد شرعي أو بالمیراث إلاّ أنه لا تكتسب بالتقادم عن الموقع الطبیعي الارتفاق

.الظاهرة بما فیها حق المرورالارتفاقاتإلاّ 

أن المدعى علیه لم یثبت اكتسابه لحق المرور لا بعقد شرعي ولا -في قضیة الحال–ولما ثبت 

بالمیراث ولا بالتقادم المكسب حتى ولو تبین أن المستأنف استعمل الممر المتنازع علیه دون تحدید 

حتج بها وقائع یفإن ذلك لا یعذر أن یكون على سبیل التسامح ولا یصلح أن تكونالاستعماللمدة 

.1»حق المرور بالتقادمباكتسابللمطالبة 

من القانون المدني لم یشترط نوع التقادم سواء كان الطویل أو 868والملاحظ أنه في المادة 

سنة إذا لم 15ظاهرا فیكتسب بالتقادم، فالمّدة اللازمة لكسب الملكیة هي الارتفاقالقصیر متى كان 

سنوات إذا كان له سند صحیح 5م یكن حسن النیة ویكن واضع الید مستندا إلى سند صحیح أو ل

.2وكان حسن النیة

:المطلب الثاني

الارتفاقتصنیفات حق 

تقسیمات مختلفة، بحسب الغایة منها والأشكال التي تتخذها، وبحسب الارتفاقعرف حق 

فهذه الأخیرة قد تعرف .النظرة التي جسدها كل تشریع، وكذلك بحسب السیاسة العقاریة المنتهجة

كبیر یترك المجال الواسع للملكیة الخاصة، كما قد تعرف تصنیفات تاركة المجال واسعا أمام انفتاح

الفرع(سواء من حیث المصدر الارتفاقد منها، وقد اعتمدت عدة تصنیفات لحق تدخل التنظیم للح

.3)الفرع الثالث(، ومن حیث الموضوع )الفرع الثاني(، ومن حیث وجوب الشهر )الأول

، المتعلق بحق المرور استعماله مدة طویلة، عدم اكتسابه بالتقادم 1998أكتوبر 28المؤرخ في 181874قرار المحكمة العلیا رقم -1

.76، ص 1999منشور في المجلة القضائیة الصادرة بقسم الوثائق للمحكمة العلیا، العدد الأول، ) أ. م(و) س.ب(بین 

.85تي منى، المرجع السابق، ص مقلا-2
.47مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -3
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:الفرع الأول

من حیث المصدرالارتفاقتصنیف حق 

ینتج إما عن الارتفاقأن  من التقنین المدني الجزائري868المادةیلاحظ من خلال نص

التزامات، وإمّا عن )أولا(الطبیعیة بالارتفاقاتالوضعیة الطبیعیة للأماكن أو ما یصطلح علیه 

معقودة بین اتفاقات، وإمّا عن )ثانیا(القانونیة بالارتفاقاتمفروضة بالقانون أو ما یصطلح علیه 

).الثاث(الإرادیة بالارتفاقاتملاك العقارات أو ما یصطلح علیه 

:الطبیعیةالارتفاقات /أولا

إلى أصلیة الارتفاقاتمن التقنین المدني الفرنسي تعود هذه 639نص المادةحسب المادة

إلى  640قد نص علیها المشرع الفرنسي في المواد من  و والتي تعود إلى حالتها الطبیعیة،،الارتفاق

.1إلى حق المسیلوالتي یذكر فیها غالب الشراح على أنه تعود .648

التي تتحدد على حالة المكانة وفي الارتفاقاتأسمالارتفاقاتكما یطلق على هذا النوع من 

وهذا حسب المادة للالتزامالموضوع القانون المدني الفرنسيالمسیل الذي نظمه ارتفاقالأصل نجد 

الذي یؤسس شكل خاص بالضبط  648و647في حین أن المادتین السالف الذكرالتقنین 646

.الارتفاقعن 

من التقنین المدني 868في المادة الارتفاقاتفي حین المشرّع الجزائري ذكر هذا النوع من 

.الجزائري

الطبیعیة تستند إلى موقع العقارات كحق المسیل الارتفاقمن خلال هذه المادة یفهم أن حقوق 

اطئة لمنفعة الأراضي العالیة، إذ تلقي المیاه السائلة سیلا لمیاه الأمطار المترتبة عن الأراضي الو 

طبیعیا بدون أن یكون للإنسان دخل في ذلك، فلا یجوز مطلقا لصاحب الأراضي الواطئة أن یرفع 

سدا لیمنع هذا المسیل وبالمقابل لا یجوز لصاحب الأراضي العالیة أن تأتي عملا من شأنه زیادة 

واطئة، فإذا فعل شيء من ذلك كان لصاحب هذه الأراضي الحق في على الأراضي الالارتفاقحق 

1 -FRANCOIS Terri, Phili Simber, Droit civil, les liens, 4éme Edition, Dalloz, France, 1992, P 568.
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طلب التعویض، ولا یسري هذا الارتفاق على المیاه التي تجلب بعمل الإنسان والتي تجمع من طرفه 

.المنازلأسطحهبالصهاریج والمیاه التي تسیل من 

بأرضه المسیل أن صاحب الأرض مجبر على قبول صرف المیاهارتفاقومن مقتضى حق 

دون أن یكون له أدنى حق بطلب التعویض ومهما یكون الضرر اللاحق بأرضه، ومن واجبات 

صاحب الأرض الواطئة أن لا یقیم في أرض حواجز أرضه وسدود تمنع سیل المیاه سیلا طبیعیا فإذا 

.1فعل ذلك یحق لصاحب الأرض العلیا طلب إزالة هذه الموانع

لزمان فإذا وضع صاحب الأرض الواطئة حواجز منع فیها هذا بمرور االارتفاقویزول حق 

.2الارتفاقالحق بمرور الزمان فإنه یتخلص من حق اكتسابسیل المیاه الطبیعیة لأرضه مدّة 

:القانونیة للمنفعة العامةالارتفاقات/ثانیا

:القانونیة الحقوق الناتجة عن موجبات فرضها القانون وتنقسم إلى نوعینالارتفاقاتیقصد 

.القانونیة للمنفعة الخاصةوالارتفاقاتعة العامة فالقانونیة للمنالارتفاقات

:عة العامةفلمنالخاصة باالارتفاقات_1

دور الدولة المعاصرة في مختلف المیادین، بأتساعوتتزاید، ویتسع مجالها الارتفاقاتتتعدد هذه 

منها،  الآلافیعني الحدیث عن الارتفاقاتوذهب البعض إلى القول أن الحدیث عن هذا النوع من 

ومهما یكن من أمر وفي غیاب تحدید دقیق لعددها، فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي في هذا 

:ضمن أربعة فئات أساسیة وهيالارتفاقاتالإطار مرسوما یحدد ویصنف هذه 

.المتعلقة بالحفاظ على التراثالارتفاقات-

.بعض المواد والتجهیزاتباستعمالالمتعلقة الارتفاقات-

.المتعلقة بالدفاع الوطنيالارتفاقات-

.المتعلقة بالسكینة والأمن والعمومیینالارتفاقات-

لأن مصدرها قانوني وتنظیمي، غیر هو عدم التعویضالارتفاقاتوالمبدأ العام في إنشاء هذه 

.3أن هذا المبدأ بدأ یعرف استثناءات وانتهى الأمر بقبول مبدأ التعویض

.48مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -1
.211-210زهدي یكن، المرجع السابق، ص ص -2

.48منى، المرجع السابق، ص مقلاتي -3



اقق الارتفــي لحـالمفاهيمـ الإطارألأول    الفصل 

34

:لمنفعة الخاصةالخاصة باالارتفاقات_2

للقانون الخاص، وتنتج -القانونیة للمنعة الخاصةالارتفاقات-الارتفاقاتیخضع هذا النوع من 

:إمّاالارتفاقاتهذه 

.المسیل المجريكارتفاقعن الوضعیة الطبیعیة للأماكن -

.عدم التعلیة-المرور–المطل كارتفاقالناشئة عن القانون الارتفاقات-

".الحائط المشترك"كالتزامات الجوار الاتفاقیةالارتفاقات-

.1من طرف العقار الخادم لفائدة العقار المخدومالارتفاقاتوتتقرر هذه 

:الإرادیةالارتفاقات/ثالثا

، أو یكتسب عن "العقد أو الإرادة المنفردة"بالتصرف القانوني الارتفاقاتینشأ هذا النوع من 

.طریق التقادم

الإرادیة مادام فیها تقیید واضح لحق الملكیة العقاریة، فلا یجوز إنشائها إلاّ من الارتفاقوحقوق 

على العقار  الارتفاقولیس للشریك في الملك أن ینشأ قبل  المالك الذي له حق التصرف في العقار، 

هذا الحق إلا بالإجازة من قبل استعمالالمشترك من غیر رضا شركائه، وإذا كان ذلك لا یجوز له 

.في نصیبهالارتفاقبقیة الشركاء أو بحصول القسمة ووقوع العقار المقرر علیه 

الطبیعیة لیس بذي أثر من الارتفاقوحقوق القانونیة الارتفاقویلاحظ أن التفریق بین حقوق 

.الناحیة العملیة، بسبب أن كلا منهما ینشأ بحكم القانون

الأخرى فهو ذو أثر مهم من حیث الارتفاقالإرادیة وحقوق الارتفاقأما التفریق بین حقوق 

الإرادیة وحدها تخضع للتسجیل أما حقوق الارتفاقالتسجیل في السجل العقاري، ذلك أن حقوق 

.2الطبیعیة فهي معفاة من التسجیل في السجل العقاريالارتفاق

.51، ص نفسهمقلاتي منى، المرجع -1

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، جامعة أل شرح القانون المدني الأردني، شرح الحقوق العینیة الأصلیةحمد وحید الدین سوار،م-2

.236، ص 2001البیت، 
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:الفرع الثاني

من حیث وجوب الشهرالارتفاقتصنیف حق 

یعتمد هذا التقسیم على جانب هام من الناحیة العملیة، تبعا لأنظمة الشهر المعتمدة سواء كان 

شهرا شخصیا أو شهرا عینیا، وكذلك مدى قابلیة بعض الحقوق الإرتفاقیة للشهر من دون بعضها 

معفاة من ال والارتفاقات، )أولا(الواجبة للشهر الارتفاقات.الأخر، ویمكن تقسیمها إلى قسمین هامین

).ثانیا(الشهر 

:لشهرالواجبة االارتفاقات /أولا

الارتفاقاتالإرادیة أي المكتسبة بالتصرف القانوني أو بالتقنین، فهذه الارتفاقوتشمل حقوق 

.1باعتبارها حقوقا عینیة عقاریة لا تنشأ ولا تنتقل إلاّ بتسجیل في السجل العقاري

ثبوت مطلقة، وبالاستناد إلى هذه السجلات والقیود الواردة بالتالي یكتسب هذا الحق المشهر قوة 

فیها، یكون الغیر عالما بالوضع القانوني للعقار والحقوق العینیة الواردة علیه، إذ یمكن من التعارف 

على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العینیة الواردة علیه، وأصحاب هذه الحقوق وتاریخ 

.2نشأتها

من تاریخ الشهر، وأصبح اعتباراالارتفاقالمتصرف إلیه حق أكتسبالتصرف فمتى تم شهر

لا فیما بین الارتفاقأما قبل شهر التصرف فلا ینشأ حق .هذا الحق من ملحقات العقار المرتفق

.3المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر

وقیده في السجل العقاري تثبیت لملكیة العقاریة الارتفاقوبالتالي من مفاعیل شهر حق 

.4وإحاطتها بثقة كاملة تدفع عنها الریب وتؤمنها من المنازعات

:المعفاة من الشهرالارتفاقات/ثانیا

على سبیل الحصر لا یمكن شهرها ویرجع ذلك أساسا الارتفاقاتأقر القانون أنواع معینة من 

.الطبیعیة والقانونیةالارتفاقاتإلى كون مصدرها القانون، وهي جملة 

.437ص المرجع السابق،محمد وحید الدین سوار،-1
.13، ص 2006، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائريجمال بوشناقة، -2
.622، ص 1996، دار النشر والثقافة، القاهرة، )المفاضلة بین التصرفات(الشهر العقاريأنور طلبة، -3

.373، ص 2007ن، .ب.رات الحلبي الحقوقیة، دط، منشو .، د، نظام السجل العقاريحسین عبد اللطیف حمدان-4
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وبالتحلیل الدقیق نجد أن حق المرور المنشأ لمصلحة الأرض المحاطة من جمیع جهاتها یمكن 

ي لا وجوبي، وعلى ذلك تحدیده بوضوح، بناءا على طلب مالك العقار المرتفق به فهو أمر جواز 

یكون لمالك العقار المرتفق به الخیار إن شاء قام بشهر حقه، وإن شاء استغنى عنى شهر حقه لكن 

أقوم لأنه إذ -الشهر–ترك الخیار للشهر من عدمه ضیاع محتمل للحقوق، لذلك فالطریق الأول أي 

الاقتضاءیستطیع أن یتمسك به عند یهیئ لمالك العقار المرتفق به دلیلا قاطعا الارتفاقیحدد نطاق 

.1تجاه الغیر

:الفرع الثالث

من حیث الموضوعالارتفاقتصنیف حق 

:بحسب موضوعها أو كیفیة استعمالها إلى ثلاثة أنواع ویتعلق الأمر بالارتفاقتنقسم حقوق 

، حقوق )ثانیا(الظاهرة وغیر الظاهرة الارتفاق، حقوق )أولا(الإیجابیة والسلبیة الارتفاقحقوق 

).ثالثا(المستمرة وغیر المستمرة الارتفاق

:الإیجابیة والسلبیةالارتفاقحقوق  /أولا

.إیجابي، وارتفاق سلبيارتفاقتبعا لمضمونه إلى الارتفاقینقسم حق 

:الإیجابيالارتفاق-1

الذي یحول صاحب العقار المرتفق أو المخدوم سلطة القیام بأعمال إیجابیة الارتفاقهو ذلك 

.2المیاهباغترافبالمرور أو الارتفاقعلى العقار المرتفق به أو الخادم، مثل 

:السلبيالارتفاق-2

استعمالالذي یؤدي إلى حرمان صاحب العقار المرتفق به أو الخادم من الارتفاقهو ذلك 

عدم البناء كارتفاق.بعض سلطاته كمالك على هذا العقار، وذلك لمنفعة العقار المرتفق أو المخدوم

أوحد ارتفاقالذي یحرم المالك من البناء أصلا وارتفاق عدم التعلیة الذي یحرمه من البناء فوق 

.3المطلارتفاقمعین، أو 

.54مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -1

.265، ص 2001، منشأة المعارف بالإسكندریة، )أحكامها ومصادرها(الحقوق العینیة الأصلیةنبیل إبراهیم سعد، -2

.296حسین كیرة، المرجع السابق، ص -3



اقق الارتفــي لحـالمفاهيمـ الإطارألأول    الفصل 

37

كالنوافذ وما یأخذ حكمها والتي تسمح الإضاءةفإذا قام الشخص بفتح المطلات للتهویة أو 

بالنظر إلى ملك الجار المقابل یجب أن یراعي هنا المالك حتما المسافة القانونیة المقررة بین المطل 

مفتوحة على حدود الملك، ولقد أكد التقنین المدني الارتفاقاتأن هذه  باعتباروالبناء الذي یقیم فیه 

.711، 709، 691اد الجزائري هذا الأمر وهذا في المو 

المسافة القانونیة كما یحق للجار طلب سد مطل فتح من طرف جاره على ملكه دون مراعاة

.1حتى ولو لم یكن هذا المطل لا یلحق ضرر بالشخص الثانيالمقررة لذلك،

أكتوبر 19الصادر بتاریخ 54887ولقد أكدت المحكمة العلیا هذا الأمر في قرارها رقم 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز للجار أن یكون له مطل مواجه لجاره على مسافة ...«:نصه1988

.2»...تقل عن مترین، ومن ثم فإن السعي على القرار المطعون فیه لقصور في التسبیب غیر سدید 

:الظاهرة وغیر الظاهرةالارتفاقحقوق /ثانیا

ارتفاقاتبحسب ما إذا كانت هناك علامة خارجیة تدل علیها أم لا إلى الارتفاقتنقسم حقوق 

.الفرنسيالمدنيمن التقنین689غیر ظاهرة، ولقد ورد هذا التقسیم في المادة وارتفاقاتظاهرة، 

  :الظاهرة الارتفاق-1

الذي یظهر في الواقع بمجرّد النظر عن طریق وجود علامة مادیة أو خارجیة الارتفاقهو ذلك 

تدل علیه كباب نافذة أو مجرى، ومثاله كل من حق المرد وحق المجرى وحق المطل، وقد تكون هذه 

الارتفاقبالمطل، أو تكون في العقار الخادم كما في الارتفاقالعلامة في العقار المخدوم كما في 

.لمجرىبالمرور وا

الذي جاء نصه كما 1978جوان 03المؤرخ في 49799كما أكد قرار المحكمة العلیا رقم 

ینشأ عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكتسب بعقد الارتفاقمن المقرر قانونا أن حق ...«:یلي

.483بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
شرط المسافة -مقابل الجار–، متعلق بقضیة حول حق المطل 1988أكتوبر 19المؤرخ في 54887قرار المحكمة العلیا رقم -2

.11، ص 1990، منشور في مجلة المحكمة العلیا، العدد الثالث، )ج.ع(و) ج.ب(القانونیة الفاصلة، بین 
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الظاهرة بما فیها حق المرور، ومن ثم فإن الارتفاقاتشرعي أو بالمیراث، إلاّ أنه لا تكتسب بالتقادم 

.1»....القضاء لما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 

ثم 1998أكتوبر 28ثم جاء بعده قرار أخر للمحكمة العلیا في نفس الموضوع حیث بتاریخ 

ادم بالتقاكتسابهلمدة طویلة، عدم استعمالهیخص حق المرور والذي یرد 181874صدور قرار رقم 

عن الموقع الطبیعي الارتفاقمن المقرر قانونا أن ینشأ حق ...«:حیث جاء مضمونه كما یلي

الظاهرة بما فیها الارتفاقاتللأمكنة أو یكتسب بعقد شرعي أو بالمیراث إلا أنه لا یكتسب بالتقادم إلاّ 

.2»...حق المرور 

:غیر الظاهرة أو الخفيالارتفاق_2

الذي لا توجد علامات مادیة یمكن من خلالها الدلالة علیه بمجرّد الارتفاقیقصد به ذلك 

.3عل أرض بعدم تعلیة البناء عن حد معینالارتفاقالنظر، ومثاله 

یتعلق بمطالبة المدعي بوضع خد 148511وهذا ما ذهبت المحكمة العلیا في قرارها رقم 

من التقنین 868هذا تطبیق للمادة نهائي للممر المؤقت المسموح من طرفه لفائدة المدعى علیه و 

عن  الارتفاقمن المقرر قانونا أنه ینشأ حق ...«:حیث كان مضمونه كما یلي.المدني الجزائري

الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكتسب بعقد شرعي، أو بالمیراث إلاّ أنه لا یكتسب بالتقادم إلاّ 

سعي على القرار المطعون فیه یخرق والخطأ في الظاهرة بما فیها المرور، ومن ثمّ فإن الالارتفاقات

.4»تطبیق القانون ولیس في محله 

:المستمرة وغیر المستمرالارتفاقحقوق /ثالثا

بالارتفاقاتالتي تعمل بصورة آلیة أو ما یسمى الارتفاقاتمن خلال هذا العنوان سنمیز بین 

.إلى تدخل متجدداستعمالهاالمستمرة، وتلك التي لا یحتاج 

، )ب.د(و) أ.ع(الظاهرة بین بالارتفاقات، المتعلق بقضیة التقادم 1978جوان 03المؤرخ في 49799قرار المحكمة العلیا رقم -1

.33، ص 1990منشور في المجلة القضائیة، العدد الثالث، 
2

دة طویلة، عدم اكتسابه بالتقادمبحق المرور استعماله لم، المتعلق 1998أكتوبر28المؤرخ في 181874قرار المحكمة العلیا رقم -

.76، ص 1999، لأول، منشور في المجلة القضائیة، العدد ا)أ.م(و) س.ب(بین 
3

.135جعفور محمد سعید ، المرجع السابق، -
4

) ك.و(بین حول وضع حد نهائي للممر المؤقت،، المتعلق بقضیة 1978جوان 03المؤرخ في 49799قرار المحكمة العلیا رقم -

.177، ص 1997، الأول، منشور في المجلة القضائیة، العدد )س.ه(و
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:المستمرةالارتفاقحقوق -1

ستعمالها إلى الیة لا یحتاج آالتي تعمل بصورة الارتفاقاتالمستمرة تلك الارتفاقیقصد بحقوق 

المطل أو ارتفاقكما الحال في .تدخل متجدد من قبل صاحب العقار المرتفق أو العقار المخدوم

المسیل، وتعتبر في الحقیقة كل ارتفاقبالمجرى أو  أوبعدم البناء أو بعدم التعلیة أو بالشرب 

من أیضاالإیجابیة التي تعتبر الارتفاقاتمستمرة، بالإضافة إلى بعض ارتفاقاتالسّلبیة الارتفاقات

.1المستمرةالارتفاقات

:الذي جاء كما یلي1989مارس 15المؤرخ في 50516ولقد أكد قرار المحكمة العلیا رقم 

ر قانونا أنه یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر یصلها بالطریق من المقر «

رة مقابل دفع الخاص، أو كان لها ممر غیر كاف للمرور أن یطلب من المرور على الأملاك المجاو 

2»یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون سالقضاء ف ومن ثم...تعویض

:غیر المستمرةالارتفاقحقوق -2

إلى تدخل متجدد من جانب استعمالهاغیر المستمر تلك التي یحتاج الارتفاقویراد بحقوق 

بالمرور أو ارتفاقكما في استعمالهاصاحب العقار المرتفق، العقار المخدوم في كل مرة یراد فیها 

ساب مدّة التقادم المسقط المیاه  أو یرعي الماشیة، وتظهر أهمیة هذا التقسیم فیما یتعلق بحاغتراف

.3الاستعمالبعدم الارتفاقحق انتهاءعند 

والذي  1988دیسمبر 21الصادر بتاریخ 48589ولقد أكد هذا قرار المحكمة العلیا رقم 

.4»لمدّة تزید عن عشر سنوات، سقط هذا الحق الارتفاقحق استعمالعدم  «:یقضي بأنه

1
.56مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -
،المتعلق بحق المرور،ارض محصورة، تطبیق القانون ،بین 1989مارس 15المؤرخ في 50516قرار المحكمة العلیا رقم -2
.61،ص3،1991منشور في المجلة القضائیة العدد )ط،ط(و)ز،م(

.484بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3

بقضیة حول عدم استعمال حق الارتفاق لمدة تزید عن ، المتعلق 1988دیسمبر21المؤرخ في 48589قرار المحكمة العلیا رقم -4

.27، ص 1993، الثالث، منشور في المجلة القضائیة، العدد )س،م(و) ع،ع ومن معه(عشر سنوات، بین
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:الفصل الثاني

وانقضائهالارتفاقحق القانونیة المترتبة عنثارالآ  

حق الارتفاق، وأهم القواعد التي تحكمه، بالإضافة إلى كیفیة قیامه و مباشرته، شأةبعد دراسة ن

حق الارتفاق ل القانونيننتقل بعدها إلى معالجة جانب آخر ویتعلق بالأمر الذي یترتب على ذالك ،

فق التي یقوم بها وتختلف طریقة هذا التحدید بحسب تر المبیان الأعمال التي یحق لمالك العقار 

ي العقد أو الوصیة وجب فإذا كان مصدر حق الارتفاق هو التصرف القانوني أ،الارتفاقمصدر

ما یقرره السند المنشئ للحق في هذا الشأن ولقاضي الموضوع سلطة تفسیر إرادة الرجوع إلى

 أهمذكر  إلىتطرقنا  إذ.1المتصرف على ضوء ظروف التصرف ووضع الأماكن وحیازة الارتفاق

سواءالنتائج التي یحصلها هذا الحق ،و التي تظهر عموما في حقوق والتزامات تفرض على الطرفین 

ف استعراض مختل إلى بالإضافةبالنسبة لمالك العقار المرتفق وكذا بالنسبة للعقار المرتفق به 

.)مبحث أول(المنازعات التي یثیرها هذا الموضوع على مستوى الهیئات القضائیة

عامة و منها أسباب أسبابتوفر عدة  إلىحق الارتفاق فهي تعود انقضاءما یخص مسالة فیأما

.خاصة

:المبحث الأول

الارتفاقأثار حق 

لحق الارتفاق بصفة عامة ألمفاهیمي الإطارلمعالجة الأولبعد ما تطرقنا في الفصل 

بتحدید تعریفه، وبیان شروطه و خصائصه التي تمیزه التي تمیزه كحق عیني عن غیره من الحقوق 

.وهذا بإبعاد كل لبس یكتنف مفهومهالأخرى

الإشارة إلى أن دراسة حق الارتفاق یقتضي تحدید المجال القانوني و الدعاوي  ردجوت

القضائیة ،من خلال تحقیق حقوق و واجبات التي یتمتع بها صاحب الحق لحمایة مركزه ،و لأهمیة 

.421رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1
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معالجة هذه المسألة تطرقنا إلى إبراز أهم الآثار القانونیة المترتبة عن حق الارتفاق بالنسبة لمالك 

.)مطلب ثاني(بالنسبة لمالك العقار المرتفق به )مطلب أول(قار المرتفق الع

:المطلب الأول

رتفاق بالنسبة لمالك العقار المرتفقثار حق الا آ

یراد بتحدید المجال القانوني لحق الارتفاق انه إذا كان السند یخول حق الارتفاق بفتح عدد 

العدد، وإذا كان یخول حق ارتفاق بفتح نوافذ في طابق معین من النوافذ فلا تجوز الزیادة على هذا 

أرضي فلا یجوز فتح نوافذ أخرى في طابق أعلى وإذا قام شك في تحدید المجال القانوني لحق 

الارتفاق، فإن على القاضي یتعین أن یرفق بین فائدة العقار المرتفق وتحمیل العقار المرتفق به بأقل  

 .عبء

تحدید حقوقه و واجباته وما حق له من وسائل و دعوي وكیفیة حمایة هذا یقتضيالأثرلدراسة هذه 

فرع (و اشتمال)أولفرع (تحدید استعمال هذا الحق بتحدید المجال القانوني إلى أولا ارتأیتوقد  الحق،

.)فرع ثالث(و الدعوي المخولة له )ثاني
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:الفرع الأول

الارتفاقحق ل المجال القانوني

یجب أن ،أیا كان سبب إنشائهالارتفاقحق ل یلاحظ أنه في تحدید المجال القانوني

،1لاستعمالهیتضمن هذا الحق كل ما هو ضروري 

حق المجرى في ،توصیل المیاه إلى الأرض المرتفقةفالارتفاق بالشرب یتضمن حق المجرى ل

بالمجرى لا یتضمن حق المرور إذا لم یكن من والارتفاق،الأصليللارتفاقهذه الحالة ارتفاقا تبعیا 

.الأصلي في مصیرهبالارتفاقالتبعي الارتفاقویرتبط الارتفاقاستعمالشأن هذا الحق سوى تسهیل 

.2التبعيالارتفاقانقضى تبعا له الاستعمالالأصلي ولو بعدم الارتفاقفإذا انقضى 

ارتأینا أن نقسم محتوى هذا الأخیر الارتفاقحق ل وللتفصیل أكثر في عنصر المجال القانوني

، ودراسة تجزئة العقار المرتفق به )أولا(إلى جزأین، بحیث سنخص بالدراسة تجزئة العقار المرتفق 

).ثانیا(

:تجزئة العقار المرتفق /أولا

إذا جزئ العقار المرتفق بقي «:من التقنین المدني الجزائري على أنه876تنص المادة 

غیر أنه إذا كان .جزء منه، ما لم یرد ذلك عبء تكالیف العقار المرتفق بهالإرتفاق مستحقا لكل

لا یفید في الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب زوال الارتفاق

.»على الأجزاء الأخرىالارتفاقهذا 

یظل كما هو عند تجزئة الارتفاقحق ل نص هذه المادة أن المجال القانونيمن خلالیتضح 

العقار المرتفق، فإذا تمت قسمة العقار لأي سبب من الأسباب كالقسمة أو بیع جزء منه، فإن حق 

1
لمالك العقار المرتفق أن یجري من الأعمال ما هو ضروري «:من التقنین المدني الجزائري في هذا المعنى على ما یلي872المادة تنص 

لاستعمال حقه في الارتفاق ویحفظه، ویجب علیه أن یباشر هذا الحق على الوجه الذي ینشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق به ولا یجوز أن 

.»ات العقار المرتفق أي زیادة في عبء الارتفاق یترتب على ما یوجد من حاج

.422، المرجع السابق، صرمضان أبو السعود-2
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یظل مستحقا لكل جزء یشرط أن لا یترتب على التجزئة زیادة في العبء الواقع على العقار الارتفاق

.1بهالمرتفق

مثلا أحد كمیة معینة من الرمال أو الأحجار من الأرض الارتفاقإذا كان مضمون حق 

هو حق مرور الارتفاقالمرتفق بها، فیجب أن لا تزید هذه الكمیة عند تجزئة العقار، وإذا كان حق 

في موضع معین من العقار المرتفق به، فإن المرور بعد التجزئة یجب أن یكون في ذات الموقع دون 

.أن یتعداه

لمنفعة كل جزء من العقار المرتفق إلاّ أن إطلاق ذلك الارتفاقولكن إذا كان الأصل هو بقاء 

المنفعة بالنسبة لبعض الأجزاء وبقیت انتفتمرهون ببقاء المنفعة متحققة لكل من الأجزاء، فإذا 

من 876/2إلا للأجزاء الأخیرة وحدها وهذا ما قضت به المادة الارتفاقللبعض الأخر، فلا یبقى 

.2التقنین المدني الجزائري 

:تجزئة العقار المرتفق به/ثانیا

جزء  فإذاحول تجزئة حق الارتفاق قنین المدني الجزائريمن الت877نص المادة إلىبالعودة 

الأجزاءكان هذا الحق لا یستعمل في بعض  إذازء،لكن فان حق الارتفاق یقع على كل جالأخیرهذا 

.الأخیرال هذا و یطلب ز  أنفیحق لصاحب هذا الجزء 

هذه المادة یفهم من خلالف .منه1025في المادة وقد بین أیضا هذا الأمر القانون المصري

فإن مدى أنه إذا حدث وجزئ العقار المرتفق به لأي سبب من الأسباب كالقسمة أو بیع جزء منه، 

هو في عدم  الارتفاقفإذا كان مضمون حق یبقى كما هو أي واقعا على كل جزء منه، الارتفاقحق 

البناء على مساحة معینة من الأرض المرتفق بها ظل الوضع كما هو بعد تجزئة هذه الأرض، حیث 

.3عدم البناء رغم تجزئتهابارتفاقیظل كل جزء من هذه المساحة محملا 

.134ي منى، المرجع السابق، صتمقلا-1

.309، المرجع السابق، ص حسن كیره-2

.422رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -3
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ر اإلیها العقأنقسمجزاء التيمحصورا في بعض الأالارتفاقحق استعمالنه إذا كان غیر أ

یصبحالمرتفق به، فمالك كل جزء من الأخرى أن یطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي یملكه، إذ 

هو المرور في موضع الارتفاقموضوع حق غیر ذيهذه الأجزاء في هذه الحالة  في الارتفاقحق 

مرتفق بها، ثم جزئت هذه الأرض فإن الجزء الذي یقع فیه طریق المرور هو الذي لأرض النعین من ا

.1عن أجزائهمالارتفاقأمّا الأجزاء الأخرى فیحق لأصحابها طلب إزالة .الارتفاقیظل محملا بحق 

:الفرع الثاني

الارتفاقحق استعمال

التي تعد بالنفع على العقار الأعمالمن خلال مباشرة هذه تتعدد استعمالات حق الارتفاق

.من التقنین المدني الجزائري872المرتفق به وهذا ما نصت علیه المادة 

من خلالها أن هناك من التقنین المدني المصري التي یتبین 1020وهذا ما أشارت إلیه المادة 

الارتفاقلحق استعمالهوهذا من خلال كیفیة ،ات على عاتق مالك العقار المرتفقعدة واجبات ملق

، وأن یستعمل هذا الحق على الوجه الذي )ثانیا(، وكذا ما یلزم لاستعماله والمحافظة علیه )أولا(

).ثالثا(الارتفاقیؤدي إلى عدم الزیادة في عبء 

:الارتفاقحق استعمالكیفیة  /أولا

حقه لاستعمالیجري من الأعمال ما هو ضروري في أن  العقار المرتفقعلى صاحبیجب 

ضرر لما یلزم للمحافظة علیه، وأن یستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ینشأ عنه إلاّ الارتفاقفي 

.2ممكن، ویجوز أن یترتب على ما یجد من حاجات العقار المرتفق أي زیادة في عبء

حقه والمحافظة لاستعمالالعقار المخدوم حق القیام بما هو لازم وبذلك فالقانون یخول صاحب 

معینة كأن یلتزم مالك العقار المرتفق بأن التزاماتعلیه، وفي نفس الوقت یقابله في هذا الصدد 

.1344عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1

.251، 250حمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ص م-2
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یحدث في العقار المرتفق أو في  أنیستعمل حقه وفقا لسنده أو وضع یده من غیر أن یكون له 

.1على العقار المرتفق بهشأنه زیادة العبءلمرتفق به ما من العقار ا

العقار المرتفق كونه غیر مطالب لسند أو لوضع الید،  لى عبءیزید عالاستعمالوإذا كان 

واحتیاجاتفالمسألة متروكة لتقدیر القاضي، یفصل فیها بحسب ظروف الأحوال، وحالة الأمكنة، 

.2المرتفق به العقار العقارات المرتفقة، والضرر الذي یلحق صاحب

مقصور على حقهبناءا عما تقدم لا یجوز لمن له حق المرور أن یمر بالعربات إذا كان وعلیه

.غیر رضا صاحب العقار المرتفق بهمنرتفاق قدام، ولیس علیه أن یغیر محل الاالسیر على الأ

:الارتفاقلاستعمالنفقة الأعمال اللازمة /ثانیا

تكون نفقة المنشآت اللازمة «:من التقنین المدني الجزائري على ما یل874تنص المادة 

.والمحافظة علیه على مالك العقار المرتفق، ما لم یشترط خلاف ذلكالارتفاقحق لاستعمال

وإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن یقوم بتلك المنشآت على نفقته، جاز له 

لمالك العقار دائما أن یتخلص من هذا التكلیف بالتخلي على العقار المرتفق به كله أو بعض 

.رتفقالم

وإذا كانت المنشآت نافعة أیضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصیانة على الطرفین 

.»بنسبة ما یعود على كل منهما من الفائدة 

والمحافظة علیه الارتفاقحق لاستعمالالأعمال اللازمة یفهم من خلال هذا النص أن نفقات

تكون على عاتق مالك العقار المرتفق فهو المستفید من الحق وهو من یتحمل هذه النفقات ولو كانت 

بسبب تغییر في ارتفاقهذه الأعمال ناجمة عن عیب في العقار المرتفق به أو تغییر في موضع

فقتها تكون على عاتق إجراء هذه الأعمال، فإن ناستلزمحالة الأماكن، أمّا إذا كان هناك خطأ 

.3المتسبب في هذا الخطأ

.546حمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص م-1

.547حمد كامل مرسي باشا، المرجع نفسه، ص م-2

.549رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -3
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على ما یخالفها في السند المنشئ الاتفاقإلاّ أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام، فیجوز 

رتفاق ومالك العقار قسیم تلك النفقات بین صاحب حق الاعلى تبالاتفاق، وذلك یتم الارتفاقلحق 

.1وحدهالخادم أو على أن یتحملها هذا الأخیر 

أمّا إذا كانت الأعمال التي قام بها مالك العقار المرتفق تعود بالنفع على العقار الخادم أیضا، 

كما لو ربط قناة وبدأ مالك العقار الخادم بصرف میاه أرضه عن طریقها ففي هذه الحالة یجب على 

.2مالك العقار الخادم أن یتحمل جزءا من النفقات بنسبة ما یعود علیه من نفع

":الارتفاققاعدة ثبات "الارتفاقعدم الزیادة في عبئ /ثالثا

أن حق "الارتفاقأو ما یسمى بقاعدة ثبات الارتفاقعدم الزیادة في عبئ "یقصد بهذه قاعدة 

الطرفین، وتسري هذه القاعدة على كل من باتفاقتعدیله مبدئیا إلاّ امتنعمتى تم تقریره الارتفاق

.به وصاحب العقار المرتفق على حد سواءصاحب العقار المرتفق 

وتعرض زیادة في عبئه، كما یمتنع على الثاني الالارتفاقوبمقتضاها یمتنع على الأول إنقاص 

صاحب التزامعلى أن تتكلم في الارتفاقصاحب العقار المرتفق بعدم زیادة عبء للالتزامفیما یلي 

ومقتضى إلزام عند بحثنا لمركز صاحب العقار المرتفق به، الارتفاقالعقار المرتفق به بعدم إنقاص 

لا یستطیع أن یستعمله إلا الارتفاقمن یستعمل حق الارتفاقمالك العقار المرتفق بعدم زیادة عبء 

وفقا لسنده دون أن یكون له أن یحدث في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به ما من شأنه أن یثقل 

.3الارتفاق في عبء

:هذا المبدأ الأساسي لا بد من التفرقة بین الفرضینلإصلاحو 

.على حاجة معینةاستعمالهقد قصر للارتفاقألا یكون السند المقرر :الفرض الأول

.على حاجة معینةاستعمالهقد قصر للارتفاقأن یكون السند المقرر :الفرض الثاني

.على حاجة معینةاستعمالهقد قصر للارتفاقألا یكون السند المقرر :الفرض الأول

.253حمد حسین منصور، المرجع السابق، ص م-1

.298السابق، ص علي هادي العبیدي، المرجع -2

.141مقلاني منى، المرجع السابق، ص-3
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 أنذا صیغة عامة فعندئذ یكون لصاحب العقار المرتفق للارتفاقإذا كان السند المنشأ 

تغییر في تخصیصه، فإذا  أولجمیع حاجات عقاره ولو حصل تعدیل في هذا العقار الارتفاقیستعمل 

لصاحب هذه الدار المرتفقة أن ما قرر حق المطل دون قیود معینة لدار أعدت للسكن فإنه یجوز

.1للارتفاقذلك إرهاقا  یحوّلها إلى متجر دون أن یعد

.على حاجة معینةاستعمالهقد قصر للارتفاقأن یكون السند المقرر :الفرض الثاني

بالسند الذي أنشأه، فإذا تقرر حق شرب لصالح أرض الارتفاقففي هذه الحالة یتحدد نطاق 

، ومن له حق 2لإدارة مصنع یقام على نفس الأرضاستعمالهلریها لم یكن الحائز زراعیة أي 

.نافذتینالإطلال بنافذة واحدة فلا یجوز له فتح

ومع ذلك فإن تحول دون أي تعدیل الشروط المحددةالارتفاققاعدة ثبات ومن ذلك نرى أن

القضاء یطبق تلك القاعدة تطبیقا مرنا فهو إذ یستعمل سلطته التقدیریة في تفسیر السند المنشأ 

لمتطلبات الارتفاقاستعمالعما إذا كان قصد المتعاقدین یسمح بمسایرة طرق یبحث للارتفاق

لمرور فإن القاضي المرور یحدد مثلا عرض الممر لارتفاقالعصر الحدیث، فإذا كان السند المنشئ 

ویتعین علیه في .نفسه یستطیع بما له من سلطة تقدیریة أن یقرر صلاح هذا الممر لمرور الجرارات

بصورة الارتفاقهذا الحال البحث عمّا إذا كان من شأنه ضجیج عجلات هذه الجرارات أن یرهق 

.3محسوسة

.472، المرجع السابق، صحمد وحید الدین سوارم-1

، الطبعة الثالثة، ،"الملكیة والحقوق المتفرقة عنها وأسباب كسبها"الجزء الأول،الحقوق العینیة الأصلیة، عبد المنعم البدراوي-2

.375 ص ،1968مصر، -مكتبة سید وهیبة، القاهرة

.473، المرجع السابق، صحمد وحید سوارم-3
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:الفرع الثالث

الدعاوي المخولة لمالك العقار المرتفق

 دعوى:بإحدى الوسیلتینالأصلیةالحقوق العینیة یحمي حق الارتفاق بحق الملكیة وسائل 

من خلال هذا الفرع بحیث سنتناول دعوى إلیهالحق ودعاوى الحیازة، و هذا ما سنحاول التطرق 

)ثانیا(وبعدها سندرس دعوى الحیازة المتعلقة بحق الارتفاق )أولا(بحق الارتفاق  الإقرار

بحق الارتفاق  الإقرارى دعو  /أولا

هي دعوى الاعتراف بحق  و دعوى عینیة یحمي بها حق الارتفاق ذاته،المرتفقارالعقلمالك

حائز له، فهي تماثل دعوى الاستحقاق بالنسبة  أي أوالارتفاق یرفعها على مالك العقار المرتفق به 

یطلب هدم المنشآت  أنویطلب فیها المدعي تمكینه من استعمال حق الارتفاق كما له لحق الملكیة 

لحمل المدعي على تمكین من تهدیدیهمخالفة لحق الارتفاق، كذلك الحكم بغرامة أقیمتالتي 

1استعمال حقه

السند الذي اكتسب إثباتكما تخضع هذه الدعوى للقواعد العامة و یجب على من یرفعها  و

2ذا الحقبه ه

ى الحیازة المتعلقة بحق الارتفاقدعو  /ثانیا

حق عیني عقاري ما  لأياستعمال دعاوي الحیازة فهي تحمي الحائز أیضالمالك العقار المرتفق 

كسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني یمكن  فإذادامت الحیازة مستوفیة لجمیع شروطه القانونیة، 

3الجدیدة، الأعمالحمایة حیازته بدعوى منع التعرض و بدعوى وقف 

وجب حمایة حیازته بدعوى منع الأصليلمالك بتخصیص ا أوكسب حق الارتفاق بالتقادم  إذا أما

.4یكون ظاهرا أنالجدیدة الأعمالالتعرض بدعوى وقف 

.425، سابق ص عالسعود، مرجأبورمضان .1
143، صسابق عمنى، مرجمقلاتي . 2
في العلوم القانونیة،فرع العقود و المسؤولیة،جامعة الماجستیر،مذكرة لنیل شهادة الجزانريحق الارتفاق في القانون زیدان محمد .3

.76ص 2004.2003الجزائر،كلیة الحقوق ،الجزائر،
.991سابق، ص عالصدى، مرجعبد المنعم فرج .4
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كان سببه  إذایكون حق الارتفاق،  أنك بالنسبة للقانون الفرنسي الذي یشترط ذالخلافعلى

 أوهو السند العقد كان سبب الارتفاق  إذا أماظاهرا،  أومستمرا الأصليتخصیص المالك  أوالتقادم  

غیر ظاهر،لان السند ینفي  أوكانت،ولو كان غیر مستمر أیادعاوي الحیازة  إلىالوصیة جاز اللجوء 

.1تكون حیازته عرضیة أنشبهة من أیةحق الارتفاق عن 

دعوى استرداد الحیازة، فهي تفرض أي عمل من الشأنني من دعاوي  الحیازة في هذا ونستث

تكون كانت حیازة حق الارتفاق لاو إماالعنف قد وقع على الحیازة فانتزعها من صاحبها أعمال

2دعوى استرداد الحیازة، إلى أن یلجألذالك لا یجوز لصاحب هذا الحق حیازة مادیة،

1.Ripert, Picard, Planiol, (les biens), traite ‘pratique de droit civil français, tome3, 2éme édition, paris, 1952 ? P 967
2 Ibid., P 970.
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:المطلب الثاني

بالنسبة لمالك العقار المرتفق بهالارتفاقأثار حق 

، والاستعمالتتحدد حقوق وواجبات مالك العقار المرتفق به بحسب نوع الحق وحسب الممارسة 

ومن هنا یمكن .طبیعیا أو قانونیاالارتفاقونطاق هذا الحق، وعلیه یختلف الأمر بین أن یكون حق 

من خلال واجبات الآثارهذه المسألة من خلال ما كرسه المشرّع الجزائري وبحث هذه استعراض

التي یخولها القانون إیاه ، وكذا الدعاوى)الثانيالفرع(، وحقوقه )الأولالفرع(مالك العقار المرتفق به 

).الثالثالفرع (

:الفرع الأول

واجبات مالك العقار المرتفق به

لا یجوز لمالك العقار المرتفق به «:من التقنین المدني الجزائري على أنه875تنص المادة 

أو أن یجعله شاقا، ولا یجوز له الارتفاقحق استعمالنتقاص من الا أن یعمل شیئا یؤدي إلى 

الارتفاقحق لاستعمالمن الوضع القائم أو أن یبدل الموضع المعین أصلا أن یغیربوجه أخص

غیر أنه إذا كان الموضع الذي عین أصلا قد أصبح من شأنه أن یزید في عبء .بموضع أخر

مانعا من إحداث تحسینات في العقار المرتفق به، أو على عقار أخر الارتفاقأو أصبح الارتفاق

في وضعه الارتفاقاستعمالأو یملكه أجنبي إذا رضي الأجنبي بذلك، كل هذا متى كان یملكه هو

یستخلص من نص أن واجبات مالك العقار المرتفق به متعددة.»الجدید میسورا في وضعه السابق

رع وذلك من خلال دراسة ثلاثة نقاط موزعة كما یلي، واجب الامتناع وسنفصل في مضمون هذا الف

، وكذا دراسة التكالیف الإضافیة أو الثانویة أو ما یسمى بالالتزامات )أولا(عن إنقاص حق الارتفاق 

).ثالثا(، ومسالة الجزاء المترتب على إخلال مالك العقار المرتفق به )ثانیا(العینیة 



وانقضائهالارتفاقق ـار حـأث   :الفصل الثاني

51

:الارتفاقعن إنقاص حق الامتناعواجب  /أولا

الارتفاقحق استعمالقد یلتزم هذا المالك بالقیام بأعمال إیجابیة كقیامه بعمل إضافي یقتضیه 

والمحافظة علیه، ولكن مثل تلك الإعمال الارتفاقحق لاستعمالودفع نفقات الأعمال اللازمة 

.1ذاته فهي لیست مستقلة عنهللارتفاقالإیجابیة تعد تابعة 

أفریل 26ولقد جسدت وأكدت الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا هذا في قرارها الصادر بتاریخ 

حیث أنه من المقرر قانونا أنه لا یحق لمالك العقار المرتفق به العمل على «:كما یلي2000

یفتح الممر للمشاة والمركبات أحسن ، حیث أنه ومن خلال الأمر الارتفاقحق استعمالمن الانتقاص

ج، ومن ثم فإن هذا الوجه المثار غیر .م.ق 875مجلس قضاء سطیف تطبیق نص المادة 

.2»مؤسس

عن أي عمل بالامتناعومن هنا یتضح لنا أن العبء المفروض على العقار الخادم یلزم مالكه 

فمثلا لا یجوز .غلقه على صاحبهالحق المجرّد، أو جعله أكثر مشقة، أو استعمالمن شأنه إعاقة 

.3حق المرورلاستعمالله وضع الحواجز في الممر المخصص 

بل ولا یحق له أن یستعمل .یجوز له رمي النفایات في القناة المخصصة لمجرى الماء لا كما

.4حقهاستعمالیؤثر على صاحب الحق في الاستعمالهذه القناة إذا كان هذا 

":العینیةالالتزامات"التكالیف الإضافیة أو الثانویة /ثانیا

كما ذكرنا سابقا، ولكن قد یتفق لا یلزم مالك العقار المرتفق به في الأصل إلاّ بواجب سلبي 

وصیاغته، وقد یقع هذا الارتفاقلاستعمالعلى أن یقوم صاحب العقار المرتفق به بالأعمال اللازمة 

یفرض الارتفاقلاحق، وظاهر أن هذا اتفاق، وقد یقع في الارتفاقفي السند المنشئ لحق الاشتراط

.551رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1

قاعدة  -تغییر ممر–ارتفاق محصور، متعلق بقضیة حول حق 2000فریلأ 26المؤرخ في 195764قرار المحكمة العلیا رقم -2

، 2000، اني، العدد الثللمحكمة العلیاقضائیة عن قسم الوثائقمجلة الال، منشور في )ي ومن معه.ك(و) ر ومن معه.ب(، بین ارتفاق

.159ص 

.299علي هادي العبیدي، المرجع السابق، ص -3

.300المرجع السابق، ص علي ھادي العبیدي ،-4
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الأصلي بل الارتفاقیفرض على الاتفاقبعمل، على أن هذا التزاماصاحب العقار المرتفق به على 

صاحب أو تكلیف علني، ولا یلتزم به التزامهو من التكالیف الإضافیة أو الثانویة، وهو یعد بمثابة 

:وینبني على ذلك ما یليباعتبار حائزا للعقار المرتفق به،العقار المرتفق به إلاّ 

.ینتقل إلى جمیع الملاك المتتابعین للعقار المرتفق بهالالتزامأن هذا  -1

إن مالك العقار المرتفق به یمكنه التخلص من هذا التكلیف إذ هو تخلى عن العقار -2

.1رتفقالمرتفق به لمالك العقار الم

واستثنائيإلیه أن القانون ألزم مالك العقار المرتفق به بأي عمل إضافي تابع نخلصما 

على الوجه المألوف ما لم یشترط غیر ذلك، وهذا ما ذهب إلیه المشرّع الارتفاقاستعمالیقتضیه 

.من التقنین المدني الجزائري874الجزائري في نص المادة 

العقار المرتفق به محدد قانونا إلا أن هناك سؤال یفرض نفسه في وبالتالي إذا كان واجب مالك

حالة إخلاله بهذا الواجب فما هو الجزاء المترتب على ذلك؟ هذا ما سنحاول تناوله في النقطة 

.2الموالیة

:الجزاء المترتب على إخلال مالك العقار المرتفق به بواجبه/ثالثا

یجب علیه، كان الجزاء إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت إذا أخل مالك العقار المرتفق به بما

.علیه، وكذلك التعویض إن كان له مقتضى

ویعتبر إعادة الحال إلى ما كانت علیه من التكالیف العینیة التي تلازم العقار في أي ید یكون، 

ومن ثم یطالب بها مالك العقار المرتفق به، وكل من یخلفه في ملكیة هذا العقار أما التعویض فلا 

.3شخصي یترتب في ذمتهالتزامیطالب به إلاّ المالك الذي صدر منه الإخلال لأنه 

.378، 377محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص ص -1

.149مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -2

.149المرجع السابق، ،مقلاتي منى-3
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رأینا أن هذا هو الجزاء ذاته الذي یترتب على إخلال مالك العقار المرتفق بواجبه الذي  قد

.1هذا الحقاستعمالوعدم إساءة الارتفاقیفترض علیه عدم مجاوزته حدود حق 

:الفرع الثاني

حقوق مالك العقار المرتفق به

نطاق الارتفاق اذ لا یمكن تعدیل بسلطاته كمالك على عقارهالعقار المرتفق بهیحتفظ صاحب

.لا یجوز الانفراد بتغییر موضع الارتفاق إذن ، فالمبدأ العاممشقةأكثرجعله  أو إنقاصهاو 

یر موضع المشرع الجزائري الحق في طلب تغی أعطى، إذ هذا الارتفاق لیس مطلقا أنغیر 

،       مملوك لمالك العقار المرتفق بهعقار آخر إلى أوع آخر من نفس العقار موض إلىالارتفاق 

      )أولا(یجب توفر شروط خاصة بهذا التغییر، لتحقیق هذا التغییر مملوك لأجنبي یقبل هذا النقل أو

).ثانیا(النقلالتكالیف التي تنجر على هذا  و دفع

:الارتفاقشروط تغییر الموضع الأصلي لحق  /أولا

إلى موضع أخر لكن بتوافر الارتفاقأعطى القانون لمالك العقار المرتفق به الحق في نقل 

شروط ویتعلق الأمر بمفاوضة مالك العقار المرتفق، وتحقیق فائدة لمالك العقار المرتفق من جراء هذا 

.التغییر إلحاق الضرر بمالك العقار المرتفقفي  التغییر، وألا یكون

:مفاوضة مالك العقار المرتفق-1

من تلقاء نفسه بل الارتفاقلا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یغیر الموضع الأصلي لحق 

یجب علیه أولا أن یفاوض مالك العقار المرتفق في هذا التغییر، فإن أبى رفع مالك العقار المرتفق به 

.2أم لا إذا كان للتغییر مبررومحكمة الموضوع هي التي ثبت فیماالأمر إلى القضاء،

:تحقیق فائدة لمالك العقار المرتفق من جراء هذا التغییر-2

.995عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص -1

.1360عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2
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أو أصبح الارتفاقفقد یثبت أن الموضع المتفق علیه من قبل أصبح من شأنه أن یزید في عبئ 

ثم تصبح .هو حق المجرىالارتفاقكأن یكون.مانعا من إحداث تحسینات في العقار المرتفق به

فیحق حینئذ لمالك .القناة التي حفرت لتوصیل المیاه حائلة دون صرف المیاه من الأرض المرتفق بها

هذه الأرض أن یطلب نقل القناة إلى موضع أخر لا یحول دون صرف المیاه، إذ أن بقاء القناة في 

أكدته الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا ، وهذا ما الارتفاقالموضع الأصلي من شأنه أن یزید في عبئ 

من المقرر قانونا أنه ...«:والذي جاء مضمونه كما یلي2001جوان 27في قرارها الصادر بتاریخ 

في وضعه الجدید، میسورا استعمالهإلى موضع أخر من العقار متى كان الارتفاقلا یمكن نقل حق 

.1»لمرتفق بالقدر الذي كان میسورا في وضعه السابق لمالك العقار ا

هو حق المرور ویرید مالك العقار المرتفق به أن یقیم أبنیة مفیدة لعقاره الارتفاقأو یكون حق 

المرور فیحق له حینئذ أن یطلب نقل الطریق إلى موضع ولكنها تسد الطریق الذي یستعمل فیه حق 

یة، فیتم له إحداث التحسینات التي یریدها وهذا الموضع الجدید أخر حتى یتمكن من إقامة هذه الأبن

هذا الموضع في یجب أن یقدمه مالك العقار المرتفق به، ویستوي أن یكون الارتفاقحق لاستعمال

العقار المرتفق به أو في عقار أخر یملكه صاحب العقار المرتفق به، أو في عقار یملكه أجنبي إذا 

.2قبل الأجنبي ذلك

:ألاّ یكون في هذا التغییر إلحاق الضرر بمالك العقار المرتفق-3

في الموضع الجدید تحقیق سهولة ویسر كالتي كانت الارتفاقاستعمالوذلك بأن یكون في 

.3موجودة من قبل، وهذه مسألة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع

لاستعمالوضع الأصلي فبتوفیر هذه الشروط لا یحق لمالك العقار المرتفق أن یرفض تغییر الم

.الارتفاقحق 

، متعلق بالفائدة التي تتحقق لمالك العقار المرتفق به من جراء 2001جوان 27المؤرخ في 213841قرار المحكمة العلیا رقم -1

، 339، ص ص 2006، الجزء الأول، 61منشور في نشرة القضاة، العدد ) ي(و) ه(تغییر الموضع الأصلي لحق الارتفاق، بین 

340.

.997، 996عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص ص -2

.426رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -3
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:الارتفاقتكالیف نقل حق /ثانیا

إلى موضع أخر سواء كان ذلك بالإتفاق وبحكم القضاء، الارتفاقإذا ما تقرر تغییر موضع 

.1النقل هو الذي یتحمل تكالیفهفإن مالك العقار المرتفق به صاحب المصلحة في هذا 

تعویض عن هذا النقل، لأن المفروض أنه لم یصبه من ولا یستحق مالك العقار المرتفق أي 

.جرائه أي ضرر

بالشروط المقدم بیانها، أن یكون سبب الارتفاقویستوي في جواز تغییر الموضع الأصلي لحق 

.أو تخصیص المالك الأصلي أـو التقادم"الوصیة"أو " العقد"التصرف القانوني الارتفاق

رخصة لمالك العقار المرتفق به فإن حقه الارتفاقي لحق ولما كان طلب تغییر الموضع الأصل

في موضعه الأصلي الارتفاقستعمال حق حتى لو مضى على ا أيفي هذا الطلب لا یسقط بالتقادم 

سنة أو أكثر، لان الرخص لا تسقط بالتقادم وتبقى لمالك العقار المرتفق به هذه الرخصة حتّى 15

.2لو كان قد نزل عنها من قبل

:الفرع الثالث

المخولة لمالك العقار المرتفق به الدعاوى

على عقاره أو بالإدعاء بوجود هذا الحق، وقد الارتفاقحق باستعمالقد یتعرض الغیر للمالك 

بالفعل ولكن مالك العقار المرتفق یجاوز حدود هذا الحق، فما هي الوسائل ارتفاقیوجد على عقاره 

التي یستطیع بها مالك العقار المرتفق به الدفاع عن ملكیته؟

تقسیم هذا الفرع إلى قسمین بحیث نتناول في القسم الأول ارتأیناللإجابة عن هذا التساؤل 

).ثانیا(الحیازة في القسم الثاني على دعوىنتناول، وبعدها)أولا(الارتفاقدعوى إنكار الحق 

.152مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -1

.1361عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2
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:الارتفاقحق دعوى إنكار  /أولا

أن یرفع الدعوى العینیة التي یحمي بها ارتفاقلمالك العقار الذي یدعي الغیر أن له حق 

Actionأو ما تصطلح علیه ب الارتفاقملكیته، وهي دعوى إنكار حق  Negatoire de

Servitude ویكفي أن یثبت المالك في هذه الارتفاقحیث یطلب فیها الحكم بخلو عقاره من ،

الذي یتحدد في الافتراضالدعوى ملكیته للعقار، فإذا نجح في هذا الإثبات قام الظاهر لصالحه، وهو 

ضوئه عبء الإثبات، حیث یفترض أن الملكیة خالیة من أي تكلیف یثقلها ویقع الإثبات بعد ذلك 

كان علیه أن یثبت ما یدعیه، ارتفاقالغیر أن له حق  ادعىیدعي خلاف الظاهر، فإذا على من

.1رغم كونه المدعى علیه في هذه الدعوى

وإرجاعه إلى الارتفاقحق بانتقاصأیضا للمطالبة الارتفاقكما یجوز رفع دعوى إنكار حق 

.2حدوده الحقیقیة

:الحیازة دعاوى /ثانیا

لصالحه، أن یرفع دعاوي الحیازة لیحمي بارتفاقیجوز لمالك العقار الذي یدعي الغیر تحمله 

حیازته للعقار من هذا الإدعاء، فیطلب منع تعرض الغیر له، أو وقف الأعمال الجدیدة التي یقوم 

إثبات ، یكفي لرفع تلك الدعاوي ارتفاقبها، أو استرداد الموضع الذي یستعمل فیه ما یدعیه من حق 

.3الحیازة وشروط دعواها

إثبات دعواه وإلاّ خسرها وقضى لصالح الحائز، وبذلك یمتنع ارتفاقوعلى من یدعي وجود حق 

.4یكتسب هذا الحق بالتقادم أن الارتفاقعلى مدعى حق 

أن یكتفي بإثبات حیازته لهذا الحق في دعوى من دعاوي الارتفاقولكن یجوز لمدعى حق 

الحیازة، فیقضي له بحیازة الحق وفي هذه الحالة لا یكون أمام مالك العقار إلاّ أن یرفع دعوى إنكار 

.998عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص -1
2

.999عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص  ا-

.427رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -3
4 -Planiol, Ripert, Picard, op cit, p 973.
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، الارتفاقبان عقاره خال من حق له على من قضى له بحیازة هذا الحق، حتّى یقضي الارتفاقحق 

أیضا إلاّ بإثبات ملكیته لهذا العقار، فیفترض أن العقار خال من حق ولا یكلف مالك العقار، هنا

.1إلاّ أن یثبت مدعى هذا الحق وجود حقهالارتفاق

به أن المشرع الجزائري المرتفقیتبین لنا من خلال تناول أثار الارتفاق بالنسبة لمالك العقار 

رتفق به باعتبار الطرف الضعیف في یسعى إلى توفیر القدر اللازم من الحمایة لمالك العقار الم

العلاقة الارتفاقیة، والذي یقع علیه جل الالتزامات التي سبق ذكرها، وتتجلى هذه الحمایة من خلال 

الدعاوي المعروفة قانونا، كما نستخلص أیضا أنه في حالة نشوب نزاع بین طرفي العلاقة الارتفاقیة 

:بدأین هامینفیتوجب على القاضي أن یوفق في أحكامه بین م

.ارتفاقهمصالح صاحب العقار المرتفق والحقوق التي یمنح له /أولهما

الاستئناس، طبعا مع و الاحترامحق ملكیة صاحب العقار المرتفق به الواجب الرعایة /ثانیهما

.2بالخبرة الفنیة بین كلتا المصلحتین

1
.1363عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -

.155السابق، ص مقلاتي منى، المرجع -2
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:المبحث الثاني

الارتفاقحق انقضاء

هذا  أنكون  ،نسبیةأنهابل لیست مطلقة ق بصفة الاستمراریة،لكن هذه المیزةالارتفایتمیز حق 

حصرها المشرع الجزائري في نوعین ، إذأسبابدة وهذه بتوفر عالزوال، إلىیتعرض  أنیمكن الأخیر

مطلب (خاصة للانقضاءأسبابوبعدها )أولمطلب (عامة لأسبابرئیسیین نخصصهما في دراستنا 

.)ثاني

:المطلب الأول

الارتفاقحق لانقضاءالأسباب العامة 

الأسباب العامة استخلاصیمكن 881إلى  878نصوص المواد من استقراءمن خلال 

، وهناك منها ما یرتبط )الفرع الأول(، فهناك منها ما یرتبط بالأجل القانوني الارتفاقحق لانقضاء

).الفرع الثالث(الاستعمال، بالإضافة هناك منها ما یرتبط بعدم )الفرع الثاني(بالعقار 

الفرع الأول

المرتبط بالأجل القانونيالانقضاء

بانقضاءالارتفاقتنتهي حقوق «:التقنین المدني الجزائري على أنهمن 878تنص المادة 

هلاكا تاما أو باجتماع العقار المرتفق في ید مالك واحد الأجل المحدد وبهلاك العقار المرتفق به

.»العقارین اجتماعإذا زال الارتفاقویعود حق 

، وقد رأینا لانقضائهالأجل المعینبانقضاءینتهي الارتفاقیستخلص من هذا النص أن حق 

حق دائم، وذلك نظرا إلى كونه تابعا لحق ملكیة العقار، فیدوم بدوامه غیر أن دوام الارتفاقأن حق 
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بدوام العقارین المرتفق والمرتفق به والدوام من الارتفاقیقصد به أن الأصل هو دوام الارتفاقحق 

.1، لكنه لیس من جوهرهالارتفاقطبیعة حق 

ویتحقق ذلك عن طریق تحدید أجل له في السند المنشئ له بحیث للتأقیت،ولذلك یكون قابلا 

مد قرر لبناء یفترض إزالته بعد أبارتفاقتعلق الأمر ، كما لو 2بحلول هذا الأجلالارتفاقینقضي 

.معین

:الفرع الثاني

المرتبط بالعقارالانقضاء

، )أولا(المرتبط بالعقار ویتجسد ذلك في هلاك أحد العقارین الانقضاءنتناول في هذا الفرع 

).ثالثا(، تضاؤل المنفعة )ثانیا(إتحاد الذمة 

:هلاك أحد العقارین /أولا

جل الأ بانقضاءالارتفاقتنتهي حقوق «:على ما یليمن التقنین المدني 878تقضي المادة 

العقار المرتفق به والعقار المرتفق في ید باجتماعالمحدد وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما أو 

.»العقاریناجتماعإذا زال الارتفاقمالك واحد، ویعود حق 

رتفاق ، كما لو تهدم البناء، فإن حق الإمقتضى ذلك إذا هلك العقار المرتفق به هلاكا كلیاو 

بعدم انتهىلم یكن قد ماالارتفاقعاد حق فإذا جدد البناء ینتفي بزوال محله وفقا للقواعد العامة،

یبقى على الجزء الباقي، الارتفاقمرتفق به هلاكا جزئیا فإن حق ، أمّا إذا هلك العقار الالاستعمال

.3المرتفقویسري نفس الحكم على هلاك العقار 

.1001عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص -1

.313حسن كیرة، المرجع السابق، ص -2

.157مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -3
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ویأخذ حكم الهلاك نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، فینتهي حق الإرتفاق المترتب علیه ولكن 

.1حق الإرتفاق یتقاضى تعویض عن حق إرتفاقهصاحب

إتحاد الذمة/ثانیا

السالفة الذكر یتضح من التقنین المدني الجزائري878المادة نصأحكاماستقراءمن خلال 

فإذا تملك مالك العقار المرتفق العقار العقارین في ید مالك واحد، باجتماعینقضي الارتفاقبأن حق 

حتّى الارتفاقانتهىالمرتفق به، أو حدث العكس بأن تملك مالك العقار المرتفق به العقار المرتفق 

لأن المرء لا یمكن الارتفاقفلا یمكن القول ببقاء حق الارتفاقولو بقیت الأعمال المادیة الناشئة من 

.2هعلى عقار یملكارتفاقأن یكون له 

وتتحد الذمة أیضا إذا ملك أجنبي كلا من العقار المرتفق والعقار المرتفق به في وقت واحد، 

العقارین في ید مالك واحد قد یتم بأي سبب من أسباب كسب الملكیة كالمیراث، الوصیة، واجتماع

یتم عن طریق تخلي صاحب العقار المرتفق عن عقاره  أنالعقد، الشفعة، التقادم، ویصح أیضا 

والمحافظة علیه إذا الارتفاقحق لاستعمالبدفع نفقات الأعمال كالالتزامعیني التزامللتخلص من 

تنتقل ملكیة العقار المرتفق به إلى صاحب العقار ، فعند ذلك الالتزاموجد شرط یقضي بتحمیله هذا 

.3الارتفاقتتحد الذمة في هذا الأخیر، فینتهي حق المرتفق بمجرّد هذا التخلي، و 

بزوال الارتفاقبإتحاد الذمة لا یكون نهائیا في جمیع الأحوال، فقد یعود الارتفاقانتهاءعلى أن 

ویعود ...«:من التقنین المدني الجزائري878المادة إتحاد الذمة، وفي هذا تقضي العبارة الأخیرة من 

.»العقارین اجتماعإذا زال الارتفاقحق 

:ینمن ذلك أنه یجب التمییز بین فرضیستخلص

.زوال حالة الاجتماع بأثر رجعي:الفرض الاول-

.158مقلاتي منى، المرجع السابق، ص  ا-1

.235زهدي یكن، المرجع السابق، ص -2

.159مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -3
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ینقضي بسبب إتحاد الارتفاقالعقار المرتفق به، فإن حق  فقتر الممالك العقار شترىاكما إذا 

.1یعود إذ یعتبر أنه لم ینته قطالارتفاقحق الذمة، ولكن إذا فسخ البیع لعدم الوفاء بالثمن فإن 

.زوال إتحاد الذمة من غیر أثر رجعي:الفرض الثاني-

الذمة فاتحدتمالك العقار المرتفق العقار المرتفق به أشترىلا یعود كما لو فإن حق الارتفاق

الارتفاقحق انتهاء، ثم یقوم بعد ذلك ببیع أحدهما فهنا یبقى أثر البیع الأول من الارتفاقحق وانتهى

.2الارتفاقبإتحاد الذمة، فلا یعود حق 

:تضاؤل المنفعة/ثالثا

لعقار المرتفق به أن یجوز لمالك ا«:من التقنین المدني الجزائري على أنه881تقضي المادة 

كل منفعة للعقار المرتفق أو إذا لو یبق له الارتفاقرتفاق كله أو بعضه إذا فقد یتحرر من الا 

.»سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به

لو یعد هناك محل لوجوده، وكذلك إذا أصبحت الارتفاقفإذا زالت الفائدة التي كان یؤدیها 

مع العبء الواقع على العقار المرتفق الفائدة التي یعود منه من الضالة والتفاهة بحیث لم تعد متناسبة

یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب هذه الفائدة في حكم العدم، ففي هاتین الحالتین اعتبرتبه

إلى  للعقار المرتفق سبل أخرىوانفتحتحق مرور الارتفاقكما إذا كان الارتفاقتحریر عقاره من 

عقار المرتفق به في هذه الحالة أن یطلب تحریر عقاره الطریق العام أقرب وأیسر، فیجوز لصاحب ال

ي الموضوع هو الذي یقدر دون حاجة إلى موافقة صاحب العقار المرتفق، وقاض.الارتفاقمن حق 

، أو مدى نقصانها وله في هذه الصورة الأخیرة أن یحكم بتعویض الارتفاقالفائدة من حق انعدام

.مناسب لصاحب العقار المرتفق

الحق المقرر والذي حرص استعمالهي تطبیق لمبدأ عدم التعسف في للانقضاءوهذه الحالة 

.من التقنین المدني الجزائري881في المادة المشرّع على النص علیه 

.570مل مرسي باشا، المرجع السابق، ص محمد كا-1

.428رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -2
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:الفرع الثالث

الاستعمالالمرتبط بعدم الانقضاء

الاستعمالواستحالة، )أولا(أو التقادم المسقط الارتفاقلحق الاستعمالنعالج في هذا الفرع عدم 

).ثانیا(

Non""التقادم المسقط"الاستعمالعدم  /أولا Usage":

استعمالهبعدم الارتفاقینتهي حق «:من التقنین المدني الجزائري بأنه879تقضي المادة 

مقررا الارتفاقلمدة ثلاث وثلاثین سنة إذا كان استعمالهلمدة عشر سنوات، كما ینتهي أیضا بعدم 

بالتقادم فإن یجوز كذلك بالطریقة الارتفاقوكما یسقط حق .لمصلحة مال موروث تابع لعائلة

.ذاتها أن یعمل من الكیفیة التي یستعمل بها

یقطع بالتقادم بالارتفاقاحدهم فانتفاعوإذا ملك العقار المرتفق شركاء على الشیوع، 

كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء یجعله موقوفا لمصلحة .لمصلحة الباقین

.»الباقین

الارتفاقنتهي بها حق سنوات هي المدة التي ی10أن مدة یلاحظ من خلال نص هذه المادة

مبر دیس21الصادر بتاریخ ، وهذا ما أكدته الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في قراراهاالاستعمالبعدم 

:والذي جاء في مضمونه ما یلي1988

، ومن ثم فإن سنوات10لمدة الاستعمالینتهي بعدم الارتفاقمن المقرر قانونا أن حق ...«

.1»یستوجب الرفض سدیدالسعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر 

، أیا كان نوعها مستمر أو غیر مستمر ظاهر الارتفاقوتسري هذه القاعدة على جمیع حقوق

.أو غیر ظاهر، إیجابیا أو سلبیا

، متعلق بقضیة حول حق الارتفاق، عدم استعماله لمدّة تزید عن 1988دیسمبر 21المؤرخ في 48589قرار المحكمة العلیا رقم -1

مؤلف حمدي باشا عمر، الاجتهاد القضائي، ص مشار إلیه ضمن) م.س(و) ع ومن معه.ع(عشر سنوات، یسقط هذا الحق بین 

120.
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صاحب العقار باختیارأو إجباریا، فقد یكون اختیاریاالاستعمالیكون عدم  أنویستوي 

، وقد یكون راجعا إلى فعل صاحب العقار المرتفق به أو إلى فعل الغیر، بل أنه قد یكون فقتر الم

.1قاهرةراجعا إلى قوة 

من تاریخ اعتباراغیر المستمر الارتفاقویراعي أن مدة التقادم تبدأ في السریان بالنسبة لحق 

مالك العقار المرتفق أمّا في الإرتفاق المستمر فتبدأ المدّة من الوقت الذي یقع فیه بهأخر عمل قام 

.2الارتفاقل على ، كإزالة العلامة الظاهرة التي تدالارتفاقحق لاستعمالأي عمل مخالف 

كما نص المشرّع على حالة ما إذا ملك العقار المرتفق عدّة شركاء على الشیوع، وقرر أن 

أو قطع أحدهم التقادم یفید الباقین فیقطعه بالنسبة إلیهم الارتفاقأحدهم دون الباقین بحق انتفاع

.2فقرة  879ت به المادة أیضا، وهذا ما قض

ولو أجریت القسمة من بعد فأوقعت العقار المرتفق في نصیب حتى ولا یتغیر هذا الوضع 

الحكم أن شریك أخر غیر الشریك الذي قام بقطع  التقادم أو حصل الوقف لمصلحته، وأساس هذا

لا یقبل التجزئة ومن ثم فإنه لا یصح أن ینتهي بالنسبة إلى جزء شائع من العقار الارتفاقحق 

.3المرتفق

.من التقنین المدني الجزائري1فقرة  879هذا وقد أشارت المادة 

كلیا الارتفاقفلا یسقط یبقى على ذلك الحال مدّة التقادم،جزئیا و استعملاقد یستعمل حقه  و

  .فقط ستعملاوإنما ینتقص إلى القدر الذي الاستعمالبعدم 

الجزئي عن طریق التقادم المسقط فإنه یجوز الاستعمالبعدم الارتفاقینقضي حق ویلاحظ أنه

عن طریق التقادم المكسب، كما یجوز تعدیل الاستعمالأن یتسع هذا الحق ویزید نطاقه بالتوسع في 

عود مثلا على المرور في إذا كان مالك العقار المرتفق قد تفبالتقادم، الارتفاقحق استعمالكیفیة 

.1006عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص -1

.237علي الهادي العبیدي، المرجع السابق، ص -2

.163مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -3
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سنوات فإن كیفیة 10خر مدّة یمر في الطریق الآصص له أصلا وظلطریق غیر الطریق المخ

.1بالتقادمتعدلحق المرور تكون قد استعمال

:الاستعمالاستحالة/ثانیا

إذا تغیر وضع الارتفاقینتهي حق «:من التقنین المدني الجزائري على أنه880تقضي المادة 

هذا الحق، ویعود إذا عادت الأشیاء إلى استعمالالأشیاء بحیث تصبح في حالة لا یمكن فیها 

.»الاستعمالبعدم انتهىالحق إلا إن یكون قد استعمالوضع یمكن معه 

مارس 12علیه الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ استقرتوهذا ما 

ینتهي إذا تغیر وضع الارتفاقمن المقرر قانونا أن حق ...«:والذي جاء مضمونه كما یلي1991

.هذا الحقاستعمالالأشیاء بحیث تصبح في حالة لا یمكن فیها 

غیر وجیه یستوجب .القاعدة الشرعیةبانعدامالسعي على القرار المطعون فیه  فإنومن ثمّ 

استحالةو أحدهما أدى إلى تغییر في وضع العقاریین أإذا حصل الارتفاقرفضه، وینقضي حق 

.العقار المثقل بحق المرور عن الطریق العامأنحبسمطلقة، كما لو استحالةالحق المجرّد استعمال

أیضا إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الغیر أو إلى فعل مالك العقار المرتفق أو فعل الاستحالةكما ترجع 

.2مالك العقار المرتفق به

الحق ولیس من الضروري تعمالاسإذا عادت الأشیاء إلى وضع یمكن معه الارتفاقویعود حق 

أن تعود الأشیاء إلى موضعها الأصلي تماما، بل یكفي أن ترجع إلى وضع تمكن معه العودة إلى 

.3أكثر مشقةالاستعمالدون أن یكون هذا الارتفاقحق استعمال

سنة بالنسبة 15سنوات في القانون الجزائري و10مستحیلا مدّة الارتفاقاستعمالفإذا بقي 

سنة بالنسبة للقانون الفرنسي فإنه لا یعود حتى ولو عادت الأشیاء إلى وضع 30للقانون المصري و

.429رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1

.164مقلاتي منى، المرجع السابق، ص -2

3-Planial, Ripert, Picard, Op cit, pp 974. 975.
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استعمالهاستحالةلیس بسبب انتهىفي هذه الحالة قد الارتفاق، ذلك بأن حق استعمالهیمكن معه 

.من التقنین المدني الجزائري2فقرة  880وهذا ما تقضي به المادة .1مالالاستعولكن بسبب عدم 

:المطلب الثاني

الارتفاقحق لانقضاءالأسباب الخاصة 

یأتي الدور إلى دراسة ومعرفة ،الارتفاقحق لانقضاءبعد دراسة ومعرفة الأسباب العامة 

ق الشرط الفاسخ وفسخ ملكیة تحق، والتي عموما تتمثل فيالارتفاقحق لانقضاءالأسباب الخاصة 

، بالإضافة )الفرع الثاني(، ونزول مالك العقار المرتفق عنه )ولالفرع الأ (بهالمرتفقالعقار صاحب 

).الفرع الثالث(بین مالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به الاتفاقإلى 

:الفرع الأول

  هالمرتفق بیة صاحب العقار لكفسخ مق الشرط الفاسخ وتحق

العامة لانقضاء حق الارتفاق  الأسبابسنتعرض الى سبب من خلال هذا الفرع  نم

.)ثانیا(نزول مالك العقار المرتفق )أولا(یتمثل في تحقق الشرط الفاسخ و الذي 

:تحقق الشرط الفاسخ/أولا

یجوز تعلیقه على الشرط كما الارتفاقفإن حق معلقا على شرط فاسخ، الارتفاققد یكون حق 

، الارتفاقفإذا تحقق الشرط الفاسخ زال حق .بالأجل، وهنا یجب تطبیق القواعد العامةاقترانهیجوز 

الارتفاقولكن لا یكون لزواله أثر رجعي، فإن طبائع الأشیاء تأبى أن تمحي المّدة التي بقي فیها حق 

.2دة كأن لم تكنهذه المواعتبارقائما قبل تحقق الشرط الفاسخ 

.1375عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1
.1377، ص مرجع نفسه-2
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حیث الارتفاق، زال حق الارتفاقوإذا فسخت ملكیة صاحب العقار المرتفق به الذي أنشأ حق 

.1به بأثر رجعيالمرتفقیعد من قرره غیر مالك للعقار 

المالك حق اشتراط، وذلك لأن الارتفاقإذا فسخت ملكیة العقار المرتفق فلا یزول حق أما 

ي لا تزول بفسخ ملكیة هذا المالك، من قبیل أعمال الإدارة الحسنة التلمصلحة عقاره یعدالارتفاق

.2إلیه العقار بعد الفسخأنتقلتابعا للعقار ویستفید منه من الارتفاقیبقى حق وبالتالي 

الارتفاقعن حق مالك العقارنزول:الفرع الثاني

حق عیني والحقوق العینیة یمكن فالارتفاقأیضا بنزول صاحبه عنه، الارتفاقنتهي حق ی

یتم بمجرّد الارتفاقالنزول عنها دون حاجة إلى قبول شخص معین لهذا النزول، فالنزول عن حق 

.3به قالمر تفلمرتفق ولا حاجة إلى قبول مالك العقار إرادة مالك العقار ا

من وقائع ، فإذا كان ضمنیا وجب أن یكون مستفاداوهذا النزول قد یكون صریحا أو ضمنیا

دون تحفظ على عقد بیع العقار الارتفاقتحمل معین النزول بصورة قاطعة، كأن یشهد صاحب حق 

.4ارتفاقفي هذا البیع خلو العقار من أي اشترطالمرتفق به، وقد 

ارتفاقهأعمالا تتم متعارضة مع حق الارتفاقلكن لا یعتبر نزولا ضمنیا أن یترك صاحب حق 

.5دون أن یعترض

یحتج بالنزول على من یكون قد كسب حقوقا عینیة على العقار المرتفق إلاّ بتسجیل العقد  ولا

.6الذي یثبت النزول

.431رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1
2- Planial, Ripert, Picard, Op cit, pp 982.

.234زهدي یكن، المرجع السابق، ص -3

.1379، 1378الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص عبد -4
5- Planial, Ripert, Picard, Op cit, pp 982.

.564محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص -6
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وطالما یتم بالإرادة المنفردة لصاحب الحق، فهو لا الارتفاقكما یراعي النزول أیضا عن حق 

ر فیقضي تسجیل هذا یحتاج إلى قبول من مالك العقار المرتفق به، أمّا سریانه بالنسبة إلى الغی

.1النزول طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن

:الفرع الثاني

بین مالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق بهالاتفاق

مع مالك الاتفاقمكن لمالك العقار المرتفق به في سبیل التخلص من العبء الذي یثقل عقاره ی

والغالب أن یتم ذلك بمقابل یدفعه مالك العقار المرتفق به، وبذلك .الارتفاقالعقار المرتفق على إنهاء 

 لىنه وبین صاحب العقار المرتفق به عبیالارتفاقعنه وبین الارتفاقبین نزول صاحب یبدو الفارق

، فالنزول كما رأینا إنما یتم بإرادة واحدة دون تعلیق على موافقة صاحب العقار الارتفاقانقضاء

.المرتفق به

كما هو واضح، فضلا عن النزول یتم دون مقابل، بینما الغالب في باردتینفهو یتم الاتفاقأمّا 

.2مع النزول في وجوب تسجیلهالاتفاق أن یتم بمقابل، ولكن یتفق

وما یمكن التوصل الیه في مسالة انقضاء الارتفاق أن هذا الأخیر باعتباره حق عیني لا یقید 

 ساهم في تعطیل الملكیة بصفة مؤبدة و إلا ساهم في تعطیل الملكیة في الملكیة بصفة مؤبدة وإلا

آداء دورها الاقتصادي بشكل كلي، لذالك من الضمانات التشریعیة إن اخضع المشرع الارتفاق إلى 

قواعد تضبط طرق تقریره و أسباب انتهائه سواء كانت عامة أو خاصة، وهو ما تم توضیحه في هذا 

.البحث

المجال القانوني للارتفاق الذي یراد به من خلالالعقار المرتفق یتحددمركز مالك أن فكما رأینا

مصدر الارتفاق بها وتخلف طریقة هذا التحدید بحسب التي یحق لمالك العقار المرتفق القیام الأعمال

به مالك العقار تتحدد من خلال ما یقوم والضوابط القانونیة المقررة له بالنسبة لاستعمال الارتفاق أما

.559رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1

.314حسن كیرة، المرجع نفسه، ص -2
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المقررة من قبل المشرع لمالك العقار الدعاوى  إلىضا ضروریة، و اشرنا أیأعمالق من المرتف

له الملكیة  أعدتذي بما یتناسب مع طبیعة الاستعمال اله من استغلال الارتفاق المرتفق لتمكین

.العقاریة ذاتها

من خلال جملة الحقوق و الالتزامات حددلمالك العقار المرتفق به، فقد رأینا انه یت ةبالنسبأما

غن المشرع للدفاع كرسها له ىاو ذلك من دعك العقار المرتفق به وما یقابل المفروضة على مال

  .زة ملكیته من دعوى إنكار حق الارتفاق و دعوى الحیا

عامة و أسباب إلىها انقضاء حق الارتفاق وصنفأسبابصل بتبیان هذا الفوختام دراستنا ل

1.خاصةأسباب

.l168مقلاتي منى، المرجع السابق، ص
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لمختلف الجوانب وضوع حق الارتفاق ،من خلال دراستناعلى امتداد هذه الصفحات تناولنا م

هذا  و ،المشرع لهذا الموضوع أولاهاالتي الأهمیةرغم  بأنهالقول  إلىالمتعلقة به في القانون الجزائري 

تحدید  أوالقانونیة الخاصة به سواء المتعلقة منها بقیام الحق بتخصیص مجموعة من النصوص

 إلاالناتجة عن قیام هذا الحق،بالآثارمتعلقة أخرىجانب نصوص قانونیة  إلىموضع الارتفاق فیه،

نیة وضع قواعد قانو  إلىالمشرع الجزائري رغم كل هذا لم یتوصل  أنملاحظته هو ما یمكن  أن

.واضحة و شاملة لكل جوانب الموضوع

حقوق الارتفاق بفعل التطورات التي عرفتها المجتمعات البشریة ومما أهمیةونظرا لازدیاد 

ة والمائیة،واستحداث لشبكات لوسائل المواصلات البریة الجویإنشاءمن أساسیةتفرضه من حاجات 

غیر ذلك من مظاهر الارتفاقات  إليمیاه المستعملة ، الكهرباء،الاتصالات و تصریف التوزیع الماء 

.المصلحة التي یخدمها ولم یحددها كاملةأساسشرع الجزائري نظمها على الجدیدة، ومع ذلك فان الم

عقاریة باعتبارها تحد من منفعة عقار لفائدة عقارالملكیة الوضع قیود قانونیة واردة على  إذ

،مما یزید من التقارب بینها وبین حقوق الارتفاق الذي یعرف بنفس الشكل، كما آخر یملكه شخص

.التزامات عینیة یجب إخضاعها لأحكام هذا الالتزامانه

و كذلك من أهم النتائج المتوصل إلیها انه إذا كان لتقادم اثر في تحدید القاعدة و الكیفیة التي 

.یتم یهما حق المرور القانوني
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ر استعمال الارتفاق لمدة فهناك من تعتبتحسم بعد على مستوى المحكمة العلیا، لملة إلا أن المسا

وسیلة لكسب الملكیة عن طریق الحیازة في حین أن الرأي الثاني یتمسك بالتفسیر الضیق سنة  15

من ت م ج ،إذ یعتبر التقادم غیر منصب على الحق ذاته إنما على الوعاء وكیفیة 868لنص المادة 

.عمالهاست
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منشور في المجلة القضائیة الصادرة عن قسم المستندات .فریق خ ضد فریق د

.1992والنشر للمحكمة العلیا، العدد الثالث، 
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ع،ع (لمدة تزید عن عشر سنوات، بینالارتفاقحق استعمالحول عدم بقضیة 

.1993، الثالث، منشور في المجلة القضائیة، العدد )س،م(و) ومن معه

المتعلق بقضیة 1997جوان 25المؤرخ في 148511بقرار المحكمة العلیا رقم -5
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